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 شكرٌ وعِرفان
 

ومنّ ه  ههذا العمل بفضل   نجااِ  لإ وفّقني أن  ه على فضل  بدايةً أشكرُ اَلله الكريمَ المنّان 
 .، فله الحمد أولًا وآخرًاوعونجه

دُوا ” قال رسول الله )صلى الله عليه وسلم(:  رُوفًا فَكَاف ئُوهُ، فَإ ن  لَم  تَا  مَن  صَنَعَ إ لَي كُم  مَع 
ا أَنجَّكُم  قَد  كَافَأ تُمُوهُ  عُوا لَهُ حَتَّى تَرَو    ” مَا تُكَاف ئُونَجهُ فَاد 

 أبو داوود(رواه )  
ََ موصولٌ لأ كرُ ش  الفومصداقًا لمعنى الحديث؛  وا لي يدَ المساعدة، الذين مدّ  الأخيار   ولئ

عبد  ))ر فضيلة الأستاذ الدكتو  المذكّ رةهم أستاذي المشرف على مت  خلال هذه الفترة، وفي مقدّ 
بني يحث   ظلّ و الذي لم يدَّخر جهدًا في مساعدتي،  ((المايد صغير بيرم  ني على البحث، ويرغّ 

رفان،  قدير  تّ الشكر  وال ي كل  ومنّ  ،جرالأ من الله   فلهُ  ،فيه، ويقوّي عزيمتي عليه حفظه الله والع 
 .مهلبع   والعافية ونجفعَ  حة  بالصّ  ومتّعهُ 

وبالأخصّ الذين ريها، نا ومؤطّ  يت  كلّ   أساتذةَ  وخاصّةً اامعة الالقائمين على  كما أشكرُ 
 أشرفوا على تعليمي طوالَ مشوار  الدّراسة الاامعية.

  

 إهداء
 

 ؛م فـي ساحة الشـرفة الـدّ بشهـداء الوطـن الذيـن دفعـوا ضري ىلإد الماهو ذا هـدي هأ 
 ؛نطوالو  بعولة والشّ الدّ  ســاتين لمؤسّ صالواجب الوطني، والصادقين والمخل لى شهداءإ
 ؛وعلمتني كيف أعيش الحياة ،ا على وهنلى روح أمي التي حملتني وهنً إ
 ؛خدم الغير بدون مقابلا وأا حر  مني كيف أكون جزائريً لى روح أبي الذي علّ إ
 ؛العلم منهم شخصيةَ  اكتسبتُ  الذين ة،لى الاامعإ ةوأساتذتي من الابتدائي يَ م  معلّ  لى كلّ إ
 سات.والمؤسّ  والحقوق   القانجون   والمساواة ودولة   والعدل   ية  الحرّ  من أجل   من يناضلُ  لى كلّ  إ
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مة  :مقدِّ
 

د  و  ميادينها ع  تنو  على و  ،هاأنجواع   باختلاف  ن القوانجي جميعَ إنّ  ها ات  صتخصّ تعد 
 عتبار  اب ؛بلديةو  قليمية ولايةً الإ قليم الاماعات  إفي  قُ طبَّ ها تُ سات  ها ومؤسَّ ومرافق   هاواختصاصات  

ولة الدّ  سات  لمؤسّ  ها كامتداد  تلف اختصاصات  خبم سات  والمواطنين والمؤسَّ  العامّ  المرفق   وجود  
 لَ ليسهّ   مدروسٌ  الاجتماعي والاقتصاديناخها السياسي فهل مُ  .نشيط والمراقبةيث التّ من ح
 ي؟محلّ ال قليم  الإ تنميةَ 

 ر  ر والمستثمَ للمستثم   نةَ ينجأمة والطّ العامّ  كينةَ السّ  رُ وفّ  التي تُ  س  سُ لأوا مات  ومن بين المقوّ  
طار المعيشي ، والإخاصّ  أو عامّ   رفق  لصالح مَ  أو عموميًا أو اخاص   كانَ أ سواءٌ  ،له

 .ناخ عامّ والخدماتي والاقتصادي كمُ 
له  -ولاية وبلدية -قليمية ية الإالمحلّ  ولة في إطار الاماعات  الإداري للدّ  نظيمُ التّ  وهل

 ستثمار  جذبَ الا للإقليم رُ يوفّ   ما ،حديثة قني بوسائلَ ي والعلمي والتّ دار الإ نظيم  والتّ  قنين  من التّ 
 سواءٌ والط رق   ي،حّ الصّ  رف  الصّ  وشبكات   ،المياه شبكات  القاعدية ك الهياكل   ر  يتوفمن خلال 

 ،بيعيالطّ  ِ  االغ وشبكات   ،صالاتتّ لاوا ل  واصُ تّ ال أنجظمة  ، و و وطنيةأ أو ولائيةً  أكانجت بلديةً 
َ  السّ  وخطوط   قل  النّ  وتوفير   ،لعتااري للسّ ال شاط  نّ الو   المطارات   ر  وتوف   يران  والطّ  ،الحديدية   ك

 ؟عمالالأ ناخ  وتوفير مُ  الاستثمار   ل لالب  كهياك
 فقات  و الصّ الإدارية أ عن طريق العقود   برمُ لتي تُ ها المالية اوتركيبتُ  وهل المشاريعُ 

ولة في الدّ  زانجيةَ و ميأ الولاية   أو ميزانجيةَ  لبلدية  ا ميزانجيةَ  تعكسُ  ،وتنفيذ برام  إ كطرق   ،العمومية
بها  ية تقومُ و مشاريع استثمار أية المحلّ  للاماعات   كاستثمار   صة  المخصّ  عية  القطا المشاريع  

 ؟جنبيةأو أ وطنيةٌ  عموميةٌ  هيئاتٌ 
 تقنية   ر  طُ وأُ  بوسائلَ  النهوض   على درٌ ا قامحليً  البشري المختصّ  طار  الإ رُ وف  وهل تَ 

ِ  إ ومراقبة   المشاريع   لمرافقة   وعلمية   دارية  وإ  ؟هانجاا
 ،ستثمار محلي أو وطنيالعقاري له قابلية اجتماعية لا ء  ر الوعاتوف  وهل عقلية 

ِ  لية العلمية العلمي له الآ كوين  التّ  فانجعكاساتُ  قوانجين  فقَ و   طات  كمخطَّ  مدروسة   مشاريعَ  لإنجاا
و أ ية  المحلّ  الماالس   في تشكيل   لتفاوتات   ظر  ها بالنّ لها فاعليتُ  المركزية   باعتبار   ،جمهورية

 لاعتبارات   ،خرآقليم لا يصلح في َ الإفي ذل يصلحُ  قليم ومالإا وطبيعة   حسب نجمط   ئية  الولا
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ن تكون وفق معايير أ قاليم الامهورية يابُ أستثمار في الا فطبيعةُ  .بيئية ناخية  تضاريسية مَ 
  ؟مكانجيات والوسائلدولة من حيث الإ ما تقتضيه تنميةُ ل  عمومية  لطات  طات حكومة كسُ مخطّ 

 دَ محدَّ  ،اا وعلميً ا وتقنيً داريً إ الة  فعّ  بأجهزة  هيكلي للمسؤولية  داري تنظيمٌ الإ شاط  للنّ  وهل
يِع   صات  خص  والتّ  الاختصاصات    اختصاص   ها بنشاط  دُ حدّ  وي ،وطني بمسؤولية جهد   بتو

 اديينَ اقتص بمتعاملينَ ، نجااِفي الإ رعة  الس  ز بيتميّ و  والاقتصاديةُ  ه الماتمعيةُ ثارُ آداري له إ
 ضعُ ، وتلينمكمّ  متكاملينَ  كمتعاملينَ  عاملَ التّ  رُ توفّ   جمهورية   قوانجين   فقَ و   ،وخواصّ  عموميينَ 

 كانجت  أ دارية سواءٌ إ و عقود  أ عمومية   صفقات   شروط   دفاتر   بتنفيذ   ،ةعامّ  موالاً أهم ف  تحت تصر  
  ؟و ولائيةأبلدية  الماليةٌ  المواردُ 

ا ا وماليً تقنيً  مدروسة   تنمية   طات  مخطّ  لتنفيذ   كافيةٌ  الولايات  و  البلديات   وهل ميزانجياتُ 
 ؟اوماديً 

  ؟صائيةو و  أ و رئاسيةً أ داريةً إو أ و سياسيةً أ تيةً اكانجت محاسبأ سواءٌ  ،الةفعّ  قابةُ وهل الرّ 
ٌَ  هناكَ  وهل  ،خللمكمن  ال معرفة   إلىي تؤدّ حديثة  رقمية   نمية بوسائلَ للتّ معلوماتي  بن

 ل  سباب تعط  أ ماهي ؟مستدامة تنمية  الب ل  كفّ لتّ عن ا عاجزةٌ هي  مأ نجاجحة   سييرية  ت بأنجماط
ها إلى  التنموية مشاريعال   ؟مالينجقصٌ  مأتقني  م تخلفٌ أداري إ فساد  هل مرَد 

 ما هي الوسائلُ و  ؟متفاوتالاغرافية التي تقام عليها المشاريع  قاليم  الأ ى مستو وهل 
 Mise à niveau des collectivités localesيةللاماعات المحلّ  ى المستو  عادة  لإبل س  وال

  ؟وطنية رقابية   برلمانجية   ل هيئات  تدخ   وما هو مدى وصلاحيات
مٌ في وهل   تُبنى كدليل   رات  مؤشّ   وضع  يمكّن من كانجي الس   حصاء  الإهناك دقّةٌ وتحك 

  ؟مركزي لامركزي و  بتكامل   ة  المتكامل نمية  للتّ  و وطنيةٌ أ يةٌ محلّ  ايةٌ تياسترا ه  علي
 وذهنية   حسب عقلية   نمية  التّ  وتيرة   دفعُ  هشأنج  من  بتحفيزات   العمل  العام ل و  وهل قيمةُ 

 حقيقية؟ بتنمية   هوض  للن   رق  كطُ  بشرية   وطنية   -ية  محلّ 
 ة  والكفاء خلاق  والأ بالعلم   ف  صر  والتّ ، سلوبوالأ لوك  السّ تحسين  هنية يكون بالذّ فتغييرُ 

 فُ خوّ فيه التّ  زالُ ويُ  ،المبادرة فيه نجواةُ  لُ تتشكّ  كانجتماء   الوطنية   وح  بالرّ  عة  المتشبّ   صة  المتخصّ  
 .واضطراد بنظام   قليم  إ ة كسلطة  المرافق العامّ  سير   على لينعكسَ  ،والبيروقراطية

 ،ادومً  نةً حيَّ تكون مُ دراسات  محلَّ  ن كانسبق وأهذه نا المتواضعة دراست   وعَ موضف
 بات  ومتطلّ  ا لطلبات  هة دومً جّ ، مو حياة ساتُ ية مؤسّ الإقليمية المحلّ  الاماعات   عتبار أنّ با
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 له علاقةٌ  كموضوع   ،مرحلة في كلّ   ر  طوّ للتّ  قابلةٌ هي و  عصر، حسب كلّ   رُ وتتطوّ  ،المواطنين
 المواطنينَ  ات  بومتطلّ  حاجيات  ب ل  كفّ للتّ  ،والاقتصادية الماتمعية   الحياة  و  ة  المواطن بحياة  
 ووسائلَ  جهزةَ أو  ،واللامركزيةحاور المركزية كمَ  سندرسُ  ،المفاهيم ب  وتشع   ولكثرة  . هار  وتطو  

 ،الفهم ع  الاماعي المتنوّ  سيير  التّ  وتقييمَ  ،هاها واختصاصات  وصلاحيات   ،يةالمحلّ  الاماعات  
سة مؤسّ   رؤية  ك ،مقراطيشعبي دي في محيط   القوانجين   صوري لتطبيق  والمستوى الفكري والتّ 

 .ونجتياة وحتمية   عمال كعلاقة  ناخ الألمُ 
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 الولاية والبلدية -الإقليمية  : الجماعات  الفصل الأول
 
 :تاننفيذية وظيفلطة التّ للس    :واللامركزيةلمركزية ا

 .يعيةشر القضائية والتّ  لطة  بالس   صلُ تّ تالتي ها معاملاتُ  ،ةالخاصّ  عمالُ الأ -
 بط  الضّ  ها في ماال  خذُ التي تتّ  ة والقراراتُ العامّ  بالمرافق   صلُ التي تتّ  عمالُ لأا -

 ه من عقود.زُ يمي ّ داري وما لإا
يقوم  المركزية وما دارةُ لإاأي  ،هاة وتنظيمُ العامّ  دارةُ لإاهو نا دراست  موضوعَ  يهم   وما

 .ةعامّ  سات  ومؤسَّ  وهيئات   ،ولاية، يةبلد ،مركزيةلا ن تنظيمات  مونجيابةً عنها  بالتبعية  لها
 

 وبلدية إقليمية   ية  محلّ  : اللامركزية كجماعات  المبحث الأول
 

فلا  ،قليميإ على أساس   صُ فيها الاختصا دُ قليمية التي يتحدَّ الإ مركزية  للّا  وهي تطبيقٌ 
من البلدية في  للمواطنينَ  يكونُ  ماوهو  .دطاق الاغرافي المحدَّ ها هذا النّ اختصاصُ  ىيتعدّ 
  .يةل في الولاية كاماعة محلّ ية تتمثّ هم بوصايا محلّ نج  ؤو ش دارة  إ حقّ 

المعنوية  خصيةُ والشّ  ،ها المعنويةالولايات والبلديات شخصيتَ  ولة هي التي تمنحُ والدّ 
و الولائي عبي البلدي أالشّ  لس  وليس للما ،ةالولايو ية البلدية أالمحلّ  الإدارية   للوحدة   تكونُ 

المعنوي  خص  شّ ال رادة  عن إ رةَ المعبّ  داةَ الأ إلاّ ليس  و الهيئةُ أ ، إذ  المالسُ هاشؤونجَ  يديرُ الذي 
 1و البلدية.الولاية أ

 ليدلَّ  ستعملُ يُ  العامّ  رفقُ فالمَ  ا؛عام   امرفقً  تليسة العامّ  المرافق   والولاية بمفهوم   فالبلديةُ 
التي تقوم بهذا  والهيئةُ  ،موضوعي مفهوم  فراد كالأ ه لصالح  دارتُ ن تكونُ إمعيَّ  نجشاط   على

  .كمفهوم عضوي  شاط  النّ 
ئُ التي تُ  البلدية هيَ  وأفالولاية  منَ العامّ  المرافقَ  نش  ره سيّ  تُ  شاطُ والنّ  ،عمالالأ ناخُ مُ  ة ض 

  .المعاملات لتنظيم   ومراسيمٌ  قوانجينٌ 

                                                             
صالح فؤاد، مبادئ القانجون الإداري الازائري، الطبعة الأولى، دار الكتاب اللبنانجي، مكتبة المدرسة، بيروت، لبنان،  1

 .90، ص 1983
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 غرى الصّ  الفئاتُ  ل  تتح ،هرمي َ على شكل  متماس   من بنيان   نُ مركزية تتكوّ ال فالإدارةُ 
 .(لطةالس  )هرمَ هرم رأسَ الالامهورية  رئيسُ  لُ ويشكّ   ،فلىه الس  ولة قاعدتَ في الدّ  العاملينَ من 
ِ   والأسلوب للحفاظ على الفكر   داري بوحدة  الإ العملُ  قُ ويحقَّ   طريق   المركزي عن الاها
 تتبعنفيذية لطة التّ ي الس  أ ،المركزية ومة  الحك دارية في يد  لإا الوظيفةُ  رر بفتَ  ،ئاسيةالرّ  لطة  الس  
ة بالحكومة خاصّ  لطة الرئاسية كوحدة مركزية  فتمارس السّ  ،داري رئيس ومرؤوسلم الإالسّ 

يِع   ساس  على أ تقومفمركزية لالا دارةُ ا الإمّ أ .عضائهاوأ  دارة لإن ام داريةالإ الوظيفة   تو
 ة.مستقلّ  دارية  إ هيئات  المركزية إلى 

 

 اللامركزية الأشخاصِ  ة واستقلال  المعنوية العامّ  : الأشخاص  الأولالمطلب 
 :كبيرين قسمين   إلى مركزية تنقسمُ اللا شخاصُ الأ

  ؛قليميةمركزية الإاللا شخاصُ الأ -
 1.مركزية المرفقيةاللا شخاصُ الأ -

  .ةقليميمركزية الإاللا شخاصُ الأ هو القسم الأول، أي   هذه نادراست   موضوعَ  والذي يخص  
 وجودَ  مركزية يفرضُ اللا فمدلولُ بقانجون،  والولاياتُ  البلدياتُ  تنشأُ  ،شريعا من التّ انجطلاقً 

  ، هما:كنينر 
  .ولةالدّ  لَ خة دامعنوية عامّ  شخاص  ظهورُ أ: أولاً 
 :نجاحيتين في الاستقلالُ ذلَ  ويتالّى، ةوية العامّ شخاص المعنهذه الأ لالُ استق: اثانجيً 
 .مركزي خص اللار عن الشّ التي تعبّ   ئات  ر الهياختيا كيفيةُ  -
  .لطة الوصائيةه للس  ئاسية وخضوع  الرّ  لطة  مركزي للس  اللا خص  الشّ  خضوع   عدمُ  -

 :ولةالدّ  ة داخل  معنوية عامّ  شخاص  أ ظهور   -ولكن الأ الرّ 
المالية  بالاستقلالية   عُ يتمتّ جديد  معنوي   شخص   مركزية يعني خلقَ اللا تطبيقُ 

 كما يتمتّع بالآتي: .هاها وعناصر  مقومات   القانجونجية بكلّ   ة  خصيوبالشّ 
 .والتزامات   حقوق   لاكتساب   هليةُ الأ لهُ   -
 .ولةللدّ  المالية   ة  مّ عن الذّ  ةٌ ومستقلّ  ةٌ خاصّ  ماليةٌ  ةٌ ذمّ  لهُ  -
  .عليه ىعَ ومدّ  كمدّعيقاضي التّ  حق   لهُ   -

                                                             
 .91صالح فؤاد، مرجع سابق، ص  1
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 خص  الشّ  باسم   القرارات   صدار  وإ ف  صر  التّ  حقّ   ن  بقانجو  نشأةٌ مُ  ،رادةعن الإ رةٌ معبّ   له هيئةٌ  -
  .ولةالدّ  المعنوي وليس باسم  

  .قضائي كم  حُ  إلى دون حاجة   الأفراد   ا علىبرً ها جَ دارية يكون تنفيذُ ه إاتُ قرار  -
  .عاقديةالتّ  بالمسؤولية   هااستقلالُ ة و العامّ  قات  فالصّ  لقانجون   العقود   خضوعُ  -
  .ةعامّ  موالاً أ عتبرُ تُ  صةُ المخصَّ  موالُ الأ -
اِت  من ا الاستفادةُ  -   (؛تالمؤقّ  لاءُ يالاست لكية،الم   نجزعُ )ة العامّ  لطة  الس   متيا
 1.العامّ  المرفق   سيرَ  التي تحكمُ  للقواعد   ه يخضعُ نجشاطُ  -

 دةمتعدّ   ولةُ فالدّ  ،هاوحدَ  لمركزية  ل داري قيامٌ الإ نظيم  التّ  لّ  في ظ   دُ يوج ه لانجّ أ فنرى 
 ة لاعتبارات  العامّ  المعنويةَ  خصيةَ الشّ  وتمنحُ  ،اللامركزية الإدارة نظيم  بت خذ  الأالأشخاص عند 

 رقعة   لىع ينصب   قليميةالإ مركزية  في اللا والاستقلالُ  ،رفقيةمَ  لاعتبارات   و، أقليميةإ
  .المركزية لطةُ ها الس  اشرُ التي تب دارة  الإ لرقابة   ويخضعُ ، جغرافية

قليم في الإ زة للقاطنينَ ية متميّ مصالح محلّ  بوجود   قليمية اعترافٌ زية الإمركفاللا
  .فراد اليوميةالأ صلة بحياة  دة متّ نجشطة متعدّ أ قليمي يمارسُ خص الإالشّ  نّ ، كما أالاغرافي

 في تحديد   سواءٌ  ،دةموحّ  كامٌ ح، وتسري عليها أواحد مها قانجونٌ نظ ّ قليمية يُ الإ مركزيةُ اللاو 
ها قابة التي تمارسُ الرّ  ومدى ،هارادت  ر عن إالتي تعبّ   تمثيل الهيئات   كيفية  في و ها أت  اختصاصا

ياسية يمقراطية السّ الدّ  تقوم لتطبيق   سباب سياسية  في أ عادةً  ، وتظهرُ دارة المركزيةا الإعليه
 .يالمحلّ  طاق  في النّ 

 :اللامركزيةشخاص لأاستقلال ا -كن الثانيالرّ 
ك هنا ن يكونَ أ بل يابُ  ؛مركزيةاللاصفة   ضفاء  لإلمعنوية خصية اكفي الشّ لا ت

 خص  ر عن الشّ التي تعبّ  الهيئات   ر  في اختيا لُ ويتمثّ  ،دارة المركزيةالإعن  استقلالٌ 
 2الوصائية. لطة  ئاسية وخضوعه للسّ الرّ  لطة  مركزي للسّ اللا خص  الشّ  وعدم خضوع   ،اللامركزي 

 :اللامركزيةقليمية خصية الإالشّ  رادةإر عن فية اختيار الهيئة التي تعبّ كي
َُ تتم ماالس فضرورة إنجشاء    ريق  ط عبرَ  ، تمر  شخاصهذه الأ رادة  إ عن عبير  التّ  قدرةَ  ل

 وولاية. بلدية   لكلّ   نجاخبة   كهيئة   المواطنينَ  من جانجب   الانجتخاب  
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 ،يةالهيئة المحلّ  عضاء  أ  انجتخاب   ساس   على أإلاّ  قليمية لا تقومُ مركزية الإاللا ،اا سياسيً فقهيً  -
 ض بطريق  فرَ تُ  ،داري الإ يمقراطية في القطاع  الدّ  للفكرة   امتدادٌ هي قليمية مركزية الإفاللا

 استقلال   ساسي لتحقيق  أ نٌ وهو رك ،قليميةالإ مركزية  اللا مات  من مقوّ   د  عَ الانجتخاب الذي يُ 
  .مركزي اللا خص  الشّ 
  .داريةالإ ه للوصاية  الرّئاسية وخضوعُ  سّلطة  قليمي للمركزي الإاللا خص  الشّ  خضوع   عدمُ  -
 المركزية برابطة   لطة  ه بالس  ارتباط   عدمَ  قليميمركزي الإاللا خص  الشّ  ب استقلالُ يتطلّ  -
 لى فرع  لت اللامركزية الإقليمية إلا تحوّ إو  ،لطة الوصائيةالس  ى لإ والخضوع   ،داريةالإ بعية  التّ 

 قليمية باستقلال  الإ اللامركزية عَ تمتّ ن تلا يقبل أ أخرى  ومن جهة   .كزيةالمر  حكومة  ال من فروع  
ُِ  فيفقدُ  ،للرقابة المركزية ولا تخضعُ  ،مطلق تامّ   وحدات   ته بقيام  حدَ ولة و  داري في الدّ الإ الاها

ا نهدرُ عتص   ،ولةالدّ  داخلَ  كون هذه الهيئات المحلية بمثابة دول  و تأ ،دةمتعدّ  ة  مستقلّ  ة  يدار إ
ه اختصاص   مركزي حدودَ اللا المعنويُ  خصُ يتااوِ فيها الشّ ومتعارضة  متباينةٌ  ااهاتٌ اتّ 

  .المواطنين في الإضرار  بمصالح   ، ممّا يتسبّبمشروع غير   وجه   على فُ وتتصرّ 
 صُ خالشّ  هاعُ على الاهة التي يتبَ  لطةُ ها السّ تمارسُ  كضرورة   قابة  لرّ من ا بدَّ لالذا، 

، يةالمحلّ  للمصالح   ة وحمايةً العامّ  المصلحة   حماية   ا علىحرصً  ،اللامركزي  ميُ قليالإ المعنويُ 
 .داريةقابة الإو الرّ أدارية يه الوصاية الإوهو ما نجسمّ 

 

 دارية ووسائلهاة الإيالمطلب الثاني: الوصا
، اقانجونجً  دة  محدَّ  لطات  قابة من سبالرّ  ةُ لطة الوصائية المختصّ فيما تملكه الس   لُ تتمثّ 

 1.رة عنهاادالصّ  قرارات  الفي  لة  ها المتمثّ عمال  أ  قليمية وعلىكزية الإمر اللا ها علىتمارسُ 
    :داريةالإ الوصايةِ  رات  مبرّ  -أ

شروعية الذي تلتزم به الم ا لمبدأ  دارية ضمانجً ها الوصاية الإالتي تستهدفُ  شروعية  الم احترامُ  -
 على بُ الذي يوج   مرُ ، الأةعامّ  كسلطات   هافات  عمالها وتصرّ مركزية في ممارسة أ اللا لطاتُ السّ 
ا كان ي  أ ،القانجونجية في القواعد  ل الواسع المتمثّ  بمعناهُ  املالشّ  القانجون   مركزية احترامَ اللا لطة  الس  

قليمي المعنوي الإ خص  الشّ  عمل   في مشروعية   ص  خص  التّ  ها قاعدةُ هم  وأ  ،هاها وشكلُ مصدرُ 
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 عن تااوِ   ا مع الامتناع  قانجونجً لها  د  حدَّ الم الغرض   دائرة   زامُ تلاهو  صخص  والتّ  ،مركزي اللا
  .غراضهذه الأ نجطاق  

 نجطاقَ  تااوَِ تن أ اله لا يمكنُ ف ،يقليمية محلّ مركزية الإاللا خصية  الشّ  صُ تخص  و 
ولة، الدّ صلاحيات  المسائل  التي تدخلُ في  ، أو اقتحامَ هافي اختصاص   التي تدخلُ  المسائل  

  أخرى. قليمية  إ إدارية   هيئة   اختصاص  في  لُ تدخّ تما لا ك
  :ةالمصلحة العامّ  حماية   -1

، ية والمصالح الفرديةقليمالإمصالح القومية والمصالح ال ة ماموعةٌ العامّ  المصلحةُ 
 .ةالعامّ  للمصلحة   دارية حمايةٌ الإ والوصايةُ 

 :مصلحة الدّولة -2
مصلحتها من الناحية تظهر التي  ،ولةوحدة الدّ ل مايةٌ وح الوصائية ضمانٌ  لطة  الس   وجودُ 

 ااه  الاتّ  ووحدة   ،قليميةمركزية الإاللا دارة وتسيير  الإ سير   سن  وصائية لحُ الرقابة في الدارية الإ
  .ولةالمصالح العليا للدّ  ىية علالمصلحة المحلّ  داري الذي يمنع تغليبَ الإ
 :اللامركزيةمصلحة الهيئات  -3

 موال  أو  مصالح   وحماية   ،ز  والعا قصير  والتّ  همال  والإ الانجحراف   مواجهة   في لُ تتمثّ 
 1.مركزي اللا خص  الشّ 
 :المواطن مصلحة   -4

 أو عدم   ،قليميةالإ مركزية  اللا دارة  الإ تسيير   ء  ن من سو المواط   مصلحة   حمايةَ وهي تعني 
  .الحقّ  عمال  واست في الاستبداد   ف  عس  و التّ أ ،والإنجصاف الحياد   التزام  

  :ما يلي أنذوي الشّ  من و بطلب  أ كانجت تلقائيةً أ دارية سواءٌ الإ الوصاية   ومن خصائص  
 ة  بقوّ  فرضُ تُ  ئاسية التيقابة الرّ الرّ  عكس  )بفروضة م نجها غيرُ أي أ ،رقابة استثنائية هيَ  -

َُ  هةُ فا ،لوالوسائ الحدودَ  نُ قانجونجي يبيّ  نجصّ    بوجود  لاّ إ فلا تمارسُ  (؛القانجون   الوصاية لا تمل
 .اوقائي المسموح به قانجونجً الجراء الإ سوى  لغاءَ إ

 أساس ا علىرة قانجونجً يته المقرّ حرّ في  طَ يفرّ أو  غفلَ يَ مركزي أن خص اللالا ياوِ للشّ  -
لِ  التّ   فلا ياوُِ  .تحقيق مصلحة الدولةل ،للقانجون  مخالف   قانجونجي ّ  حقّ   نة عيّ الوص لطة  للسّ  نا
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ع الذي مشرّ عن ال رة  صاد صريحة   نجصوص   علىو  لىا إ استنادً لاّ إدارية إ وصاية   رسةُ مما
  .قليميةالإ مركزية  اللا الهيئات   ية  حرّ  ه بتقييد  وحدَ  يختص  

 دارية  بالوصايا الإ المشمولة   قليمية  مركزية الإاللا استقلال   ساس  على أ ة تتم  يخارج رقابةٌ هي  -
 تابعين   رفين  من ط تتم   داخليةً  ها رقابةً بوصف   ئاسية  الرّ  قابة  الرّ  عكسَ  ،عليها قابة  ن جهة الرّ م

 .واحدة معنوية   لشخصية  
 :داريةالوصاية الإ وسائل   -ب
 على قابةَ الرّ  وتشملُ : عمالالأ دارية علىالإ ة  المجالس والوصاي قابة على أعضاءِ الرّ  -

 أو الإلغاء   صديق  و التّ أ صريح  بالتّ  وذلَ ،قليميةمركزية الإاللا صدرها الهيئاتُ التي تُ  القرارات  
 .لولوالحُ  يقاف  و الإأ

 ،سبيل الحصر على ،عمالالأ ا بشأن  قانجونجً  دٌ هو محدَّ  صريح ماللتّ  عُ يخض :حريصالتّ  -
 1...والوصايا الهبات   وقبول   مة  وأا كالتّ قانجونجً  د  محدَّ  بنصّ   ويكونُ 

 ،صديقلتّ ل ،وصاية قرار   قليمية في شكل  دارية اللامركزية الإالإ عمالُ الأخضع ت :ـقصديالتّ  -
العقارية كنقل  الاحتياطات   والمالية كالميزانجية والقروض أ ثارللآ سواء ،القرارات ية  أهمّ  بسبب  

دها التي حدّ  عمال  الأ على حصر  ال سبيل   دة علىوتكون محدَّ  ،مبادلات العقاريةالملكية وال
 .القانجون 

 القرارات   مشروعية   على سابقةً  التي تكونُ  ،صريحالتّ  اية  صو  ىعل قةٌ ح  لا صديق  التّ  وصايةُ 
  .صديقالتّ  رقابة   لشرعية   نجصّ   وجود   على ضرورة   الوصاية يقومُ  شرعية   ومبدأُ ؛ داريةالإ
 منيصديق الضّ صديق والتّ التّ  -
 راتُ القرا ذُ فلا تنفّ  ،اصريحً  يقُ صدالتّ  ن يكونَ أعلى  القانجونُ  ذا نجصّ إ :ريحالصّ  صديق  التّ  -

 توقيف   ةُ انجت مدّ مهما ك هذه القراراتُ  ذُ نفّ تُ  لا، و نجهائية قرارات   ى تصيرَ قليمية حتّ اللامركزية الإ
  .صديقالتّ  جراء  إ على ف  صر  التّ  نجفاذ  

 إذا مضت فترةٌ  نجافذةً  قليمية  مركزية الإاللا عنادرة الصّ  القراراتُ  عتبرُ تُ  :منيالضّ  صديق  التّ  -
 تصديق   الوصائية بمثابة   ةُ الاه ن تكونَ أ ة اعتبرَ هذه المدّ  تحديد   باعتبار   ،اقراره  نة دون إمعيّ 

 ا لاستقلال  ه احترامً ديرُ تق ع  المشرّ  على يابُ  وهذا ما، قليميمركزي الإاللا ضمني على العمل  
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 مالَا  لىإ د هذه الهيئات  قيّ ي تعليقٌ  وصايةال اهة  ل صبح أوإلّا  ،الإقليمية اللامركزية الاهات  
 .قليميةمركزية الإاللا الهيئة   ليةَ استقلا نقصُ ويُ  ،ايةنجه
 :صديقبيعة القانونية للتّ الطّ  -

ذا رفضت وإ ،بالتنفيذ مر  أ دَ قليمية مارّ مركزية الإاللا عمال  على أ  صديقُ التّ  عتبرُ يُ 
 ،مةوالأعمال الإدارية وليس لعدم ملاءَ  ت  راالقرا مشروعية   لى عدم  إ ن يستندَ أ صديق يابُ التّ 
 1.صلًا أ ة  مستقلّ  في ماال هيئات   نالأنجّ 

َُ الوصا سلطة   فقرارُ  مركزية اللا وللهيئة   ،هو رفض  أ صديق  التّ  منحَ  سوى  ية لا يمل
 و شروط  أ بقيود   نَ ر  تالمق صديقَ ا ياعل التّ ممّ  ؛استقلالها ة وذلَ بحكم  أ المباد حق   قليمية  الإ

حسب  الوصاية   سلطةُ ه  تملكُ وهو مالَا  ،داري الإ ل  للعم و تعديلًا  أحلولاً  عتبرُ ذ يُ إ ،مشروع غيرَ 
  .صلالأ
عليها  صديق  تّ ها قبل القرارات   قليمية تنفيذُ مركزية الإهة اللالا ياوِ للا :القانونية تائج  النّ  -

 مام القضاء  أ بالإلغاء   عنُ الطّ معه  ا ياوُِ ممّ  ،المشروعية انجب  جة من الوصائي لطة  الس   بل  من ق  
  .داري الإ
 ،الوصية لطة  الس   بل  من ق   عليه   صديق  التّ  بعدَ  مركزي حتّىاللا خص  لى الشّ إ القرارُ  نسبُ يُ  -

ر ؤثّ  ي ،عن القرار خارجٌ  ، وما هو إلا شرطٌ واقفٌ القرار ا من عناصر  ليس عنصرً  صديقُ فالتّ 
  .هثر في وجود  ؤ يلا و ه ذ  في نجفا

عليه من  صديق  ه بعد التّ و تعديلُ ها أقرار   عن أو العدولُ  جوعُ قليمية الرّ الإ يمكن للاماعة   -
  .ثانجية ةً مرّ  عيين عليه  التّ  جراء  ة بعد إالوصيّ  لطة  الس  
 بسبب   تنشـأُ التي قد  الأضرار  مسؤولية عن الل ها من تتحمّ وحدَ هي مية قليالاماعة الإ -

 2.عليه الذي صودقَ  القرار  
-  َُ في  ن تمضيَ أ -على القرار صديق  التّ  رفض   الة  في ح ىحتّ  -قليمية الإ الاماعةُ  تمل

 لطة  وللس   ؛صديقالتّ  رفض   رغمَ  َ بالقرار  مس  ، فتتقليميةالإ الاماعة   مسؤولية   ه علىتنفيذ  
في  فُ عس  والتّ  ،ائحالقوانجين واللو  عن   روجُ ما كان الخا كلّ قضائيً  هات  مخاصم حق   الوصائية  
  .الحقّ  استعمال  
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يَتركُ لا  بالإلغاءفي القرار  الطعنَ  لأنّ  ،عليه ق  المصادَ  لقرار  ا التصديق لا يغطي عيوبَ  -
قليمية كهيئة لا الاماعة الإ قرار  تاريخ صدور  لىإصديق التّ  ثر  أفسحب  ،قعة التصديقلوا اثرً أ

 .بلا قام من قَ ا صحيحً فً رجعي تصرّ  ثر  أصديق يؤكد بن التّ لأ ،مركزية
 قانجونجية   ه لقاعدة  لمخالفت   ،لا مركزية عن جهة   صادر   قرار   ثار  آ نجهاء  إ جراءُ إ هو :لغاءالإ 
 خلالَ  ،ةالوصيَ  لطة  لس  ل لُ قانجونجي يخوّ  نجصّ   إلى لغاءُ الإ دَ ن يستنأ بدّ ولا (،للمشروعية مخالفة)

في  لغاء  الإ روري حصرُ ن الضّ وم   .القانجونجية المشروعة وضاع  الأ دة استقرارَ محدَّ  مواعيدَ 
َُ الإ الاماعات   نّ أ ، باعتبار  مةلملاءا المشروعية لا مبدأ ماال   ستقلالية الا قليمية تمل

 .ها استقلالَ  لائمُ لأصلية الملائمة وأصلية القرار تا
 ،القانجون  ة  بقوّ  يكونُ  طلانَ البُ  نّ البُطلان، لأ لىإ ينصرفُ  لا الوصائي لغاءَ الإ نّ أكما  -

 وللاهة   ،باطل اهاختصاص   ة خارجَ لا مركزي قليمية كهيئة  الإ من الاماعة   الذي يصدرُ  فالقرارُ 
  .طلانالبُ  تقديرية في تقرير   سلطةٌ  الوصائية  

 ثاره  آ وِال   لىي إقليمية يؤدّ الإ الاماعة   ن قبل  داري مالإ الوصائي للقرار   لغاءَ الإ نّ كما أ -
  .صدوره منذُ  ي يمتد  رجعي أ ثر  بأ
 .افيه قضائيً  عنُ الطّ  يمكنُ  لغاء  الإ قرارَ  نّ كما أ -
 الهيئة   قرار   تعديل   بمثابة   كونَ ي لكي لاا جزئيً  يكونَ  لاّ أفيه  رطُ تشداري يُ الإ القرار   لغاءُ وإ -

ادر الصّ  القرارَ إنّ عيد فالموا  تااوِ   وفي حالة   .داريةه الوصاية الإ تملكُ لاَ  مركزية وهو مااللا
 .مشروعًا صل  ا ولو لم يكن في الأنجهائيً  مركزية يصبحُ عن الهيئة اللا

من  واق   يقافُ والإ ،نةمعيّ  ة  لا مركزية لمدّ  عن هيئة   صادر   قرار   تنفيذ   رجاءُ إهو  :قافيالإ
إذا اقتضى  ،الإلغاء راء  جلبحث إ من الإيقاف   والاستفادةُ ، ل  المعاَّ  نفيذ  التّ  في حالة   لأضرار  ا

 1ذلَ. مرُ الأ
 الاهة   محلَّ  ة لتحلَّ الوصيّ  اهةَ ا القانجونجً  دةُ المحدّ   الاستثنائيةُ  لطةُ تقتضي الس   :للوالح
  .همالإ و أ و عاز  أ القانجونجية التي لم تقم بها بقصد   الالتزامات   قليمية لتنفيذ  مركزية الإاللا

عتداء على في الاخطورته تتمثّل و  قابة،الرّ  صور   خطر  من أ الحلول   حق   عتبرُ ويُ 
  :نيأساسين شرطي ىلإ به يستندُ  امَ القيفإنّ الي وبالتّ ، قليميمركزي الإخص اللااستقلال الشّ 
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ي أ ،مشروع غيرُ  عنه عملٌ ها وامتناعُ  ،اصرف قانجونجً لتّ با ركزية ملزمةً اللام الهيئةُ  ن تكونَ أ -
  .لعملذلَ ا همالُ ا أو إ الذي تلتزم به قانجونجً  القيام بالعمل   رفضُ 

 وتنفيذ   ف  صر  التّ  بضرورة   الإقليمية مركزية  اللا الهيئة   بإنجذار   الوصائيةُ  لطةُ لس  ا قومَ ن تأ -
  .جرائهها في إها القانجونجية قبل الحلول محلَّ التزامات  

 صدورَ  نَّ ، لأصريحو التّ أ أو الإلغاء   صديق  التّ  صاية  و   وتختلفُ وصايةُ الحلول  عن
 ،قليميةالإ اللامركزية الهيئة   لطة الوصائية باسم  الس   ب  انججيكون من  القرار في حالة الحلول  

 تقعُ  ،الحلول سلطة   عمال  أ من  ،غيرلل سبة  بالنّ  ضرار  عن الأ التي تنشاُ  فالمسؤوليةُ  .سابهاولح
 جهة   فاتُ هذه المسؤولية هو تصر   سببَ  نّ أمن  غم  بالرّ  ،قليميةالإ مركزية  اللا على عاتق  

 .لولالحُ  التي قامت بعملية   الوصاية  
 :مركزيةالمركزية واللا تقدير   -

لا  ولةُ والدّ  .اللامركزي  سلوبُ المركزي والأ سلوبُ ؛ الأنفان مختلأسلوباري داالإ نظيم  للتّ 
 ة التي تمتزجُ الخاصّ  روف  الظّ  ما بقدر  نجّ إ 1،بالأسلوبينو الإطلاق أ على واحد   بأسلوب   تأخذً 

 ناسبُ تُ  التيو  ،ولةلدّ القانجونجية والسّياسية ل ة  وحدال الإدارة وحفاظًا على ديمقراطيةل فيهما حمايةً 
مركزية في بعض واللا وتلتقي المركزيةُ  .هاها وماتمعَ ها واقتصادَ ها وسياستَ ها وجغرافيتَ تاريخَ 

 :عتباراتلااس و سُ الأُ 
 تحتفظَ ل ،متاانجسة ولة كوحدة  الدّ  ساسية التي تهم  الأ المركزي الموضوعاتُ  بالأسلوب   دارُ تُ  -

  .ها الوحدوي القوميع  بطابَ 
وتامع  ،قليم كولاية وبلدياتهاالإ انَ سكّ  بالاحتياجات التي تهمّ  امَ زية القيكر للهيئات اللامترك  -

  .يالمحلّ  ضامن  التّ  رابطةَ 
تاانجس في النجساام و لاتفكير واالبوحدة أي  العامالتسيير  سلوبَ أهناك مرافق تقتضي  -

  .المركزي  بالأسلوب دارُ فتُ  ،ولةالدّ  جزاء  إدارتها في جميع أ
 بُ تتطلّ  ما لأداء   ،صات  تخص  الو  ،ساليبالأع يها بتنو مرافق   دارةَ إ مركزيةاللا للهيئات   تركُ  -

 .كمل وجهأ قليم علىإ كلّ   احتياجاتُ 
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، نجفقة قلّ  وكفاءة، وبأ بخبرة   لخدمات  ا بأداء   ولةالدّ  سلطة   تثبيتُ المركزية  مزايا ومن
  ِ  ية  الفنّ  الخبرات  ب ولةيم الدّ قلإ سلوب في كلّ  الأ وحدة   تحقيق  ، لزي مرك حكومي   بشري   كاها

 1.ولةالدّ  لدى رة  المتوفّ خمة الضّ  وبالإمكانجيات
لها أصبحت  ولةَ الدّ  نّ أ باعتبار   ،عن المركزية ء  ب  الع   مركزية تخفيفُ ومن مزايا اللا

  .حارسة دولة   دَ مارّ  م تعدول ،خدماتو  ائفُ وظ
ذا كان ه إعميمُ ت يمكنُ  كأسلوب  هو جديد  ما كلّ   مركزية تسمح بتاريب  لّا ال نّ أكما 

 العدالة   في تحقيق   قدر   مركزية أكبرُ لّا ل   نّ أكما  .ضرر قلّ  أب قليم  إ على هرت  خساقصرُ و  ،انجاجحً 
يِع الموارد    اهنجّ كما أ .يةه المحلّ شؤونج   دارة  في إ للمواطن   هابإشراك   ،ةالعامّ  الاجتماعية في تو

، يةمحلّ  مركزية  لا س  بأسُ ية لمحلّ ا دارة  الإ مقرطةُ فدَ  ،يمقراطيةللدّ  تطبيقٌ  ياسيةالسّ  احية  النّ من 
  .يمقراطيةالدّ  ممارسة   ا علىسياسيً  القدرةَ  ية  المحلّ  الماالس   لإعطاء   مدرسةٌ 

 أ  بمبد لَ ن تتكفّ ، بل تسعى إلى أالانجتخاب د  بمارّ  قُ ية لا تتحقّ المحلّ  جهزة  الأفديمقراطية 
ها واختصاصات   ية  المحلّ  جهزة  الأ عمل   ة  كيفي دراسةَ  بُ ا يتطلّ ممّ  ،سييرالاماعية في التّ 

 .ماعيةالا مبدأ   ها وتقييم  لاحيات  وص
 

 هاها واختصاصات  قليمية وصلاحيات  الإ الجماعاتِ  : هيئات  المبحث الثّاني
 

يمقراطي الدّ  نظيم  التّ  على مبدأ   ولةُ الدّ  تقومَ  على أن   ستورمن الدّ  15ة دّ الما تنص  
  2.اعيةمعدالة الاجتوال لطات  بين الس   والفصل  

 لطات  الس   عملَ  ويراقبُ  ،عبالشّ  رادة  عن إ رُ الذي يعبّ  طارُ هو الإ المنتخبُ  المالسُ 
  .العمومية

 صوصُ وتكتسي الن   ،يةالمحلّ  عات  االام مستوى  شاركية علىالتّ  يمقراطيةَ الدّ  ولةُ الدّ  تضعُ 
  .القرارات صدار  في إ شاركي للمواطنينً يمقراطي التّ دّ ال عَ ابَ القانجونجية الطّ 

 ،ق بالولايةالمتعلّ  07-12، والقانجون ق بالبلديةالمتعلّ  10-11من القانجون  ل كل  يشكّ  وُ 
 .محلّيةال الاماعات   شريعي الذي يحكمُ التّ  العامَّ  القانجونجيَ  طارَ الإ
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 نّ في أ نُ الإقليمية يكمُ  ية والاماعات  المحلّ  ن الاماعات  بي مييز  التّ  مبدأَ  نّ حيث أ
قليمية الإ ا الاماعاتُ مّ أ ،ية المنتخبة البلدية والولائيةالمحلّ  ية هي الماالسُ المحلّ  ات  الاماع

لمصالح الوطنية زة عن امتميّ  ية  محلّ  مصالحَ  ا بوجود  ا وعرفانجً اعتبارً  ،دارة المحليةالإ فهي
ََ  على ويدل   ،المركزية  الولاية. البلدية وقانجونُ  قانجونُ  ذل

قليمية هي الاماعة الإ''، فإنّ البلدية 10-11ية دانجون البلمن ق ولىة الأففي المادّ 
 ب  ث بموج  حدَ وتُ  ،ةالمستقلّ  المالية   ة  مّ خصية المعنوية والذّ  بالشّ  عُ وتتمتّ  ،ولةالقاعدية للدّ 

 1.''قانجون ال
الولاية هي " أنّ  على ،ق بالولايةالمتعلّ  07-12 قانجون  من ال ولىة الأالمادّ  كما تنص  

  2."ةالمستقلّ  المالية   ة  مّ المعنوية والذّ   خصية  ع بالشّ وتتمتّ  ،ولةيمية للدّ قلالاماعة الإ
 لتنفيذ   ،ولةقليمية والدّ الإ بين الاماعات   ولة كفضاء  الممركزة للدّ  ائرةَ الدّ  فالولاية تعتبرُ 

 الاقتصادية   نمية  قليم والتّ الإ وتهيئة   بإدارة  متعلّقة  تشاورية  تضامنية   عمومية   سياسات  
 المعيشي للمواطنين. طار  الإ وترقية   وحماية  ، والاجتماعية

 

 بلدية و ولاية –الإقليمية  الجماعاتِ  المطلب الأول: هيئات  
 :البلدية وهياكلها هيئات   -أ

 10-11رقم  شريعي القانجونجي هو القانجونُ ها التّ طارُ إ ،بلدية 1541 بالازائر توجدُ 
  .لةذات الصّ  ةُ الخاصّ  والقوانجينُ  ،بالبلدية قُ المتعلّ  

 قليميةُ الإ البلدية هي القاعدةُ " على أنّ  10-11من القانجون  2ة ت المادّ نجصّ وقد 
 ؤون  الشّ  المواطن في تسيير   مشاركة  ل اطارً إ لُ وتشكّ   ،نةالمواطَ  لممارسة   ية ومكانٌ مركز اللا

  ".العمومية
  هي: البلدية و هيئات  أ جهزةَ أو أ هياكلَ إنّ ف ،البلدية من قانجون   15ة المادّ  وحسب نجصّ  

  ؛عبي البلديالشّ  المالس   مداولة   هيئةُ  -
 عبي البلدي؛الشّ  المالس   ها رئيسُ يرأسُ  تنفيذيةٌ  هيئةٌ  -
 .عبي البلديالشّ  المالس   رئيس   للبلدية تحت سلطة   العامّ  مينُ طها الأينشّ   دارةٌ إ -
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 :المجلس الشعبي البلدي -
 ،هت  ااختصاص طار  إفي  التي تدخلُ  ؤون  للشّ  داولة  م هيئةُ هو المالس الشعبي البلدي 

عند  نَ ليالممثّ   عضاء  و الأأ الحضور   حسبَ  البسيطة   بالأغلبية  القرارَ  المداولةُ  خذُ وتتّ 
 ا.حً مرجّ   ئيس  الرّ  يكون صوتُ  صوات  التّصويت، وفي حالة تساوي الأ

، شهرين كلَّ  عادية   دي في دورة  عبي البلالشّ  المالسُ  ياتمعُ  :عبي البلديالشّ  المجلسِ  سير   -
لي في اخه الدّ البلدي على نجظام   عبيُ الشّ  المالسُ  ويصادقُ  ،يامأ خمسةَ  الدورة   ةُ مدّ  ىتعدّ ولا ت
  .ىوله الأدورت  

 :المجلس رئاسة   -
 فيقومُ  ،للبلدية ل  مث ّ مكه سلطات   ويمارسُ  ،عبي البلديالشّ  لس  الما رئيسُ  المالسَ  سُ يرأ

ََ  ويساعدهُ  ،المداولات تنفيذ   ه علىطلعُ ويُ  ،هدورات   أسُ وير  س  المال باستدعاء    نجوابٌ  في ذل
  .قةالمطلَ  بالأغلبية   للمصادقة   المالس   هم علىعرضُ يختارهم ويَ  ،تنفيذية هيئة   بصفة  

 ،شهرين كلَّ  عادية   دورة   ل  عبي البلدي بمعدّ الشّ  المالس   دوراتُ تنعقدُ  :المجلس دورات   -
 قُ تتعلّ  كأمور   ،لذلَ الحاجةُ دعت  وأ مرُ الأ ستلزمَ ا ماعادية كلّ  غير   ورات  د عقدُ  ويمكنُ 

دورة  ها إلىمداولت   تأخيرُ  يمكنُ لا  بحيثُ  ،سير المرفق العام وأمستاَدّة،  حداثَ أو بأبالمالية 
 .عاديةال غير  ورة هذه الدّ  بانجعقاد   الوالي خطارُ إ ن يتمَّ أبشرط  ،فيها داول  مقبلة للتّ  عادية  

والتي  ،نةالمعلَ  القاهرة   ة  القوّ  باستثناء  ا، وجوبً  البلدية   المداولات بمقرّ   جلسات   وتاري جميعُ 
  .البلدية مقرّ   إلى خول  الدّ  ول دونَ تحُ 

 االوالي مكانجً  نَ ن يعيّ  أو أ ،البلدية إقليم  من  خرَ آ في مكان   المالسُ  ن ياتمعَ أ ويمكنُ 
  .عبي البلديالشّ  المالس   رئيس   تشارة  البلدية بعد اس قليم  إ خارجَ  خرَ آ

 الالسات   باستثناء   -ن ها المواطنو أن يحضرَ  مكنُ يُ  ،عبي علنيةالشّ  المالس   وجلساتُ 
  1.اةالمبرمَ  المداولة   بموضوع   معنيّ   مواطن   كلّ  لحضورها  إذ يحقّ  ؛-المغلقة

، نفيذالتّ  زَ المداولة حيّ  يام من دخولأمانجية خلال الثّ : هاالمداولة وتبليغ   مستخرجِ  نشر   -
دارية الإ الملحقات  في للامهور و  صة  المخصَّ  قع  منها في الموا و مستخرجٌ أ نجسخةٌ  قُ علَّ تُ 

 ة.عامّ  احكامً أ نُ ي تتضمّ أ ،امحتواها عام  كان  ذاإوالمندوبيات البلدية 
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 نشرُ ولا تُ  .و المعنيينأللمعني  غُ بلّ فإنّجها تُ  ،ا فرديةحكامً محتوى المداولة أ نَ ذا تضمّ إو 
لا  ة  لمدّ  المداولات   مستخرجات   تعليق   بقاءُ إ ويابُ  .قةالمغلَ  خذة خلال الالسة  المتّ  المداولاتُ 

  .قلّ عن على الأالطّ  جال  إلى غاية نجفاد  آواحد  عن شهر   تقل  
 خاذُ اتّ حتّى يتسنّى المداولة  بموضوع   و المعنيينَ الامهور أ ذلَ هو إطلاعُ  من والغرضُ 

 إلى المحاكم   من اللاوء   تمكينهمل   ،والمصلحة فة  الصّ  أصحاب  من ق بل   مات  ظل  والتّ  ءات  جراالإ
 دارية.مات الإعبي البلدي للتظلّ الشّ  رئيس المالس   استاابة   دارية في حالة عدم  الإ

لاع الاطّ  لكيفية   د  المحدّ   190-16نفيذي رقم التّ  المرسومُ  نَ مكّ  ،ا لذلَوتطبيقً  ،اقانجونجيً 
 تقديمَ  ،معني شخص   كلّ  ل ،البلدية قرارات  البلدي و الشعبي  المالس   مداولات   مستخرجات   ىعل

 .البلدية قرارات  و  مداولات  نجسخة من  على عبي البلدي للحصول  الشّ  المالس   رئيس إلى طلب  
 :وهياكل ها الولاية هيئات   -ب

للولاية هيئتان " ية على أنّ ق بالولاالمتعلّ   07-12انجية من القانجون رقم ة الثّ ت المادّ نجصّ 
عبي الشّ  المالس   من هيئة   لكلّ   تفصيلٌ يلي وفيما الوالي". عبي الولائي و المالس الشّ هما: 

 :الولائي والوالي
  :عبي الولائيالمجلس الشّ  -1

 عن طريق   منتخبٌ  المداولة في الولاية، وهو مالسٌ  عبي الولائي هيئةَ الشّ  المالسً  لً مثّ  يُ 
القانجونجي  ه والمركزَ ولاانج   المالس   سيرَ  نجتناولُ ومن خلال الفقرات الموالية،  1.عامّ الاقتراع ال

 الولائي. ب  للمنتخَ 
 عبي الولائيالشّ  المجلسِ  سير   -أولاً 

ا يومً  15منها  دورة   كلّ   ةُ نة، مدّ عادية في السّ دورات   عبي الولائي أربعَ الشّ  المالسُ  دُ يعق  
ولا  ،ا خلال أشهر مارس ويونجيو وسبتمبر وديسمبرورات وجوبً هذه الدّ  على الأكثر، وتنعقدُ 

 ها. جمعُ  يمكن
ه أو من رئيس   دية بطلب  اع غير   في دورة   عبي الولائي أن ياتمعَ الشّ  للمالس   كما يمكنُ 

الأعمال.  جدول   نفاذ  تاسبالعادية  غيرُ  ةُ ر و الدّ  ختمُ من الوالي، وتُ  ه أو بطلب  أعضائ   1/3 ثلث  
 المالسُ  ياتمعُ فكنولوجية، بيعية أو التّ الطّ  الكوارث   حدوث  حالات  ك ارئة  الطّ  لات  ا في الحاأمّ 

  ا.بي الولائي وجوبً الشعّ 
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 صة  المخصَّ  ات  في المقرّ ئي وجوبًا عبي الولاالشّ  المالس   وأشغالُ  مداولاتُ  كما تاري 
عبي الشّ  المالس   إلى مقرّ   خول  الدّ  دونَ  دة التي تحولُ المؤكَّ القاهرة  ة  القوّ  وفي حالة  للمالس، 

 مع الوالي.  شاور  الولاية بعد التّ  من إقليم   آخرَ  في مكان   المالس   مداولات   عقدُ  الولائي، يمكنُ 
 رَ أن يقرّ   ويمكنُ  ،عامّ  كأصل   علنية   عبي الولائي بصورة  الشّ  المالس   جلساتُ  ي وتار 

 كنولوجية أو دراسة  أو التّ  بيعية  طّ ال الكوارث   قة في حالة  مغلَ  في جلسة   داولَ التّ  المالسُ 
 يين.المحلّ  للمنتخبينَ  أديبية  التّ  الحالات  

 عبي الولائيالمجلس الشّ  لجان   -ثانيًا
 طلقة  المُ  عليها بالأغلبية   ق  المصادَ  المداولة  عن طريق   عبي الولائيالشّ  المالسُ  لُ شكّ  يُ 

 ي:بما يل قةتعلّ  مما السيَ لا، هصاص  ختا لماال   ابعة  التّ  للمسائل   ا دائمةً نجً للأعضاء، لاا
 عليم العالي. ربية والتّ التّ  -
 المهني.  كوينُ التّ  -
 والمالية. الاقتصادُ  -
 البيئة. ظافة وحمايةُ والنّ  ةُ حّ الصّ  -
 الإعلام.  وتكنولوجياتُ  صالُ الاتّ  -
 قل.قليم والنّ الإ تهيئةُ  -
 كن. والسّ  عميرُ التّ  -
 1ياحة.البحري والسّ  يدُ والصّ  والغابات والفلاحةُ  ي  الرّ  -
 قف.والوَ  ينيةُ الدّ  ؤونُ قافية والشّ الاجتماعية والثّ  ؤونُ الشّ  -
 باب. والشّ  ياضةُ الرّ  -
 شغيل.والتّ  والاستثمارُ  اهيزُ والتّ  يةُ المحلّ  نميةُ التّ  -

 الولاية.  الأخرى التي تهم   المسائل   كلّ   راسة  ة لد  خاصّ  لاان   ا تشكيلُ ه أيضً كما يمكنُ 
 ب الولائيالقانوني للمنتخ   المركز   -اثالثً 

 ب الولائي:المنتخ   صفةِ  زوالً  -1 
 أو الاقصاء   أو الاستقالة   الوفاة   عبي الولائي في حالة  الشّ  بالمالس   ب  المنتخَ  صفةُ  تزولُ 
 الوالي. إخطار   بعدَ  مداولة   ب  ذلَ بموج   تقريرُ  قانجونجي، ويتم   مانجع   أو حصول  
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يِر   قرار   ب  ب بموج  المنتخَ  صفة   فقدانُ  تُ ثبَ ويُ  مكن أن ، كما يُ اخليةبالدّ  ف  المكلَّ  من الو
يِر   قرارُ  يكونَ   أمام مالس   طعن   ب محلَّ المنتخَ  صفة   لفقدان   تُ اخلية المثب  بالدّ  ف  المكلَّ  الو

 ولة.الدّ 
 لاستقالة:ا -2

استلام،  وصل   مقابلَ محمول  ظرف   ه بواسطة  الولائي إلى رئيس   المنتخب   استقالةُ  رسلُ تُ 
 ا. للوالي فورً  غَ بلَّ على أن تُ  المداولة   ذلَ عن طريق   تقريرُ  ويتم  

 قصاء:الإ -3
 تحت طائلة   ه يوجدُ أنجّ  تُ عبي الولائي، يثبُ الشّ  بالمالس   ب  منتخَ  القانجون كل   ة  ى بقوّ قصَ يُ 

 ب  ذلَ بموج   تقريرُ  يتم  ا، و قانجونجً  عليه منصوص   ينافتَ  أو في حالة   ،للانجتخاب القابلية   عدم  
يِر الدّ  صادر   ب قرار  بموج   تُ بّ تثَ  مداولة    الأعضاء بسبب   أحد   قصاءَ إ نُ تضمّ اخلية يمن و

 1ولة.الدّ  أمام مالس   طعن   نافي محلّ أو التّ  للانجتخاب   القابلية   عدم  
 الولائي: بِ المنتخ   توقيف   -4

قضائية  متابعة   محلَّ  يكونُ  ب  منتخَ  كل   عبي الولائي،الشّ  للمالس   مداولة   ب  بموج   فُ يوقَ 
 متابعةُ ه مكنُ ، ولا يرفبالشّ  ة  مخلّ  أو لأسباب   العامّ  بالمال   لها صلةٌ  أو جنحة   جناية   بسبب  
 صحيحة. ه الانجتخابية بصفة  عهدت  

يِر   ل  معلّ  قرار   ب  بموج   وقيف  التّ  إعلانُ  ويتم    صدور   اخلية إلى غاية  بالدّ  ف  المكلَّ  من الو
 بالبراءة يستأنجفُ  الحكم   صدور   ة، وفي حالة  المختصّ  هائي من الاهة القضائية  الحكم النّ 

 ه الانجتخابية. مهامّ   ا ممارسةَ ا وفوريً تلقائيً  بُ المنتخَ 
 ب  بموج   نُ عيَّ ا للحكومة، ويُ ضً مفوَّ  عتبرُ على مستوى الولاية، كما يُ  ولةَ الوالي الدّ  لُ يمثّ   :الوالي
 92ة المادّ  له بنصّ   لة  المخوَّ  لاحيات  ا للصّ الامهورية طبقً  عن رئيس   ر  رئاسي صاد مرسوم  
 .موالمتمَّ  ل  المعدَّ  ،1996 الازائري لسنة   ستور  من الدّ 

 المالس   قرارات   تنفيذ   وضمان   نظيمات  والتّ  شريعات  التّ  الوالي على تطبيق   ويسهرُ 
ها في لُ على مستوى الولاية، ويمثّ   العامّ  ظام  على النّ  لحفاظ  على ا كما يسهرُ ، عبي الولائيالشّ 

 المدنجية والإدارية. الحياة  نجواحي  جميع  
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ََ  حكمُ أساسي يَ  قانجون   غيابُ هو  ظَ الملاحَ  غير أنّ   123ة ت المادّ الولاة، فقد نجصّ  سل
َ   القانجونُ  دُ حدَّ يُ " هعلى أنجّ  07-12من القانجون رقم   ب مرسوم".ة بموج  الولاّ  الأساسي لسل
واسعة في واختصاصات   بصلاحيات   عُ الوالي يتمتّ يبقى المرسوم،  صدور   ار  وفي انجتظ

 والبيئية... والعمرانجية   والاجتماعية   قافية  والثّ  الاقتصادية  والميادين  الماالات   جميع  
 :هاوهياكل   ةِ الولاي إدارة   -3

 ي: ليالوالي على ما  تحت سلطة   الموضوعةُ و ة في الولاية العامّ  دارةُ تشتملُ الإ
 مالسُ  - ائرة؛الدّ  رئيسُ  -؛يوانالدّ  -ة؛شية العامّ المفتّ  -؛ة(ة )الأمانجة العامّ الكتابة العامّ  -

 .داريةالمقاطعة الإ - الولاية؛
 :هاومهامّ  لهذه الهياكل وفيما يلي تفصيلٌ 

 ةالأمانة العامّ  -أولاً  
 ومتابعة   ،الولاية ومصالح   رة  إدا بتنشيط   ف  مكلّ  عامّ  أمين   ة من طرف  العامّ  الأمانجةُ  رُ سيَّ تُ 

 المدراء في بين أعمال   والتنسيق   ،هاستمراريت  وضمان   داري الإ على العمل   التنمية، كما يسهرُ 
 1.الولاية

 ةالمفتشية العامّ  -اثانيً 
 ؤ  نبّ للتّ  ،والهياكل الأجهزة   نجشاطات   تقييم   ة  بمهمّ  فُ كلّ الوالي، وتُ  تحت سلطة   توضعُ 
 على ضمان   هذه الاختلالات، كما تسهرُ  لمعالاة   الضروريةَ  الحلولَ  ترحُ وتق ،بالاختلالات

 بهما. المعمول   نظيم  والتّ  شريع  التّ  احترام  
 يوانالدّ  -اثالثً 

ٌِ  ،رئاسي ب مرسوم  بموج   نُ عيّ يُ  الوالي من رئيس   ديوانُ  لُ يتشكّ  مباشر  مساعدٌ  وهو جها
 المدنجي والمواطنينَ  ه مع الماتمع  ت  اعلاق قُ نسّ  الوالي ويُ  نجشاطات   تحضيرَ  للوالي، يضمنُ 

 الوالي.  وتعليمات   قرارات   تنفيذَ  علام، كما يتابعُ والإ
 الدائرة رئيس   -ارابعً 

 المالي. المعنوية ولا الاستقلال   خصية  بالشّ  عُ إداري للولاية، لا تتمتّ  متدادٌ اائرة هي الدّ 
 وقرارات   ،بهما المعمول   نظيم  والتّ  شريع  التّ  فيذ  للوالي في تن امساعدً  اائرة جهاًِ الدّ  د  عَ كما تُ 

 .الولاية والمالس الشعبي الولائي ومالس   الحكومة  
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 أعمال   ومراقبة   نسيق  على التّ  ويكلَّفُ بالسّهر   رئاسي،  مرسوم   ب  ائرة بموج  الدّ  رئيسُ  نُ عيَّ يُ 
 الوالي.له  هايفوضُ  ة  مهمّ  ة  الميادين وفي أيّ  في جميع   فُ به، كما يتصرّ  قة  البلديات الملحَ 

 الولاية مجلس   -اخامسً 
 الدولة. الخارجية لقطاعات   المصالح   ومدراء   نفيذيينَ التّ  الولاية من المدراء   مالسُ  لُ يتشكّ 

الحكومة بتنفيذ  ولة، ومندوب  الدّ  ن على سلطة  تحت سلطة الوالي المؤتمَ  المالسُ  فُ كلّ ويُ 
 لولائي. عبي االشّ  الحكومة والمالس   قرارات  
 داريةالمقاطعة الإ -اسادسً 

، 2015 مايو 27خ في المؤرّ  ،140-15رقم من المرسوم الرئاسي  2ة ت المادّ نجصّ 
 ة المرتبطة  الخاصّ  القواعد   وتحديدَ  ،الولايات بعض   إدارية داخلَ  مقاطعات   ن إحداثَ ضمّ  تالم

((بون...منتدَ  ةٌ ها ولاّ سيرُ إدارية يُ  الولايات مقاطعاتٌ  بعض   حدث داخلَ )) ه: بها، بأنجّ 
1 

على  ،والي الولاية تحت سلطة   ،داريةمقاطعة الإالب على مستوى الوالي المنتدَ  ويسهرُ 
 وكذا مداولات   ،الولاية الحكومة ومالس   المعمول بها وقرارات   نظيمات  والتّ  القوانجين   تنفيذ  

 عبي الولائي.الشّ  المالس  
 ي: لبما يالولاية والي  ب، تحت سلطة  الوالي المنتدَ  فُ كما يكلَّ 

  ؛ها ومتابعتهاالعمومية وتنفيذ   اهيز والاستثمار  التّ  برامج   تحضيرُ  -
ا ها طبقً أنجشطت   ومراقبةُ  العمومية، وتنشيطُ  سات  والمؤسّ  الحسن للمصالح   ير  على السّ  هرُ السّ  -

  ؛بها والتنظيمات المعمول   للقوانجين  
  ؛عميروالتّ  هيئة  والتّ  بالبناء   قة  المتعلّ   ظيمية  نالتّ  روط  الشّ  على احترام   هرُ السّ  -
  ؛هاوحمايت   البيئة   بحفظ   قة  المتعلّ   دابير  التّ على الحفاظ  والعناية  ب هرُ السّ  -
 ؛العمومية ة  حّ الاجتماعي وبالصّ  شاط  بالنّ  قة  المتعلّ   المهامّ   تنسيقُ  -
 ؛بابيةوالشّ  ياضية  والرّ  قافية  الثّ  الأنجشطة   ترقيةُ  -
  ؛ااريةالتّ  الأنجشطةَ  التي تحكمُ  نظيمات  والتّ  القوانجين   على تطبيق   هرُ السّ  -
  ؛المهني والاجتماعي والإدماج   شغيل  التّ  تحفيزي لترقية   إجراء   بكلّ   المبادرةُ  -
  ؛الاقتصادية نميةَ التّ  زُ يحفّ   عمل   بكلّ   المبادرةُ  -
 الاستثمار. زُ حفّ  تُ  ة  مبادر  كلّ   الفلاحية وتشايعُ  الأنجشطة   ترقيةُ  -
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 ،141-15نفيذي رقم التّ  لها المرسومُ دارية، فقد فصّ الإ المقاطعة   وهياكل   ا عن أجهزة  أمّ 
ة ت المادّ حيث نجصّ  ها؛دارية وسيرَ المقاطعة الإ ن تنظيمَ المتضمّ  ، 2015 مايو 28خ في المؤرّ 

منتدب، على الأجهزة لتحت سلطة الوالي ا ،داريةالإ المقاطعةُ  تشتملُ ))  همنه على أنجّ  2
 :والهياكل  التّالية

 ة. العامّ  دارة  هياكلُ الإ -
 المنتدبة.  المديرياتُ  -
 1.(( داريةالإ المقاطعة   مالسُ  -

 

 الجماعات الإقليمية واختصاصات   : صلاحيات  المطلب الثاني
 ت  ما يلي صلاحيا من خلال   البلدية والولاية، نجدرسُ  وهياكل   قنا لهيئات  بعد أن تطرّ 

 لمالس  ا رئيس   في شخص   لةً على مستوى البلدية ممثّ  ،نفيذيةالتّ  الهيئات   واختصاصات  
 الوالي. في شخص   لةً والولاية ممثَّ  ؛عبي البلديالشّ 

بالمالس الشعبي  ءًابة، بدية المنتخَ المحلّ  عبية  الشّ  الماالس   كما سنبحث صلاحيات  
 بالمالس الشعبي الولائي. البلدي وانجتهاءً 

 عبي البلدي الشّ  المجلسِ  رئيسِ  واختصاصات   لاحيات  ص -أ
 الماالات   في جميع   وصلاحياتٌ  عبي البلدي اختصاصاتٌ الشّ  المالس   رئيس  ل  

الإداري على  بط  الضّ  سلطةَ  لُ والعمرانجية، كما يمثّ   والبيئية   قافية  والثّ  والاجتماعية   الاقتصادية  
 .عبي البلديالشّ  المالس   رئيس   واختصاصات   لصلاحيات   وفيما يلي تفصيلٌ  مستوى البلدية.

 ل للبلديةرئيس المجلس الشعبي البلدي كممثّ  واختصاصات   صلاحيات   -1
 سمية  الرّ  ظاهرات  والتّ  شريفية  التّ  المراسيم   في جميع   لبلديةَ عبي االشّ  المالس   رئيسُ  لُ مثّ  يُ  

 شريع  في التّ عليها  المنصوص   والأشكال   روط  الش   فقَ و   ،الحياة المدنجية والإدارية أعمال   وكلّ  
 ا.مبه المعمول   نظيم  والتّ 

 الخاضعةَ  عليه المسائلَ  عرضُ عبي البلدي ويستدعيه ويَ الشّ  المالسَ  كما يرأسُ 
 على تنفيذ المداولات.  ها ويسهرُ ورات ويترأسُ الدّ  أعمال   جدول   مشروعَ  د  ع  ه، ويُ لاختصاص  
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عبي البلدي الشّ  المالس   رئيس   وصلاحيات   ات  اختصاص لأهمّ   وفيما يلي تلخيصٌ 
  للبلدية:باعتباره ممثلًا 

 ها. بصرف   البلدية وهو الأمرُ  ميزانجية   ذُ ينفّ   -
 ها.ولحساب   البلدية   قاضي باسم  التّ  -
 والوصايا. الهبات   بولُ وقَ  ،يااراتوالإ فقات  والصّ  والمعاملات   الأملاك   اقتناء   عقود   إبرامُ  -
 البلدية.  مداخيل   لتطوير   المبادرات   خاذُ اتّ  -
  1البلدية. العمومية   سات  والمؤسّ  المصالح   سير   سن  على حُ  هرُ السّ  -
  :ولةالشعبي البلدي كممثل للدّ  المجلسِ  رئيسِ  واختصاصات   صلاحيات   -2

ى هر علبالسّ  فُ على مستوى البلدية، ويكلَّ  ولةَ عبي البلدي الدّ الشّ  المالسُ  رئيسُ  لُ مثّ  يُ 
 بهما.  المعمول   نظيم  والتّ  شريع  التّ  وتطبيق   احترام  

مكنه المدنجية، وعليه يُ  الحالة   ضابط   الشعبي البلدي بصفة   المالس   ع رئيسُ كما يتمتّ 
 ا. إقليميً  المختصّ  ائب العامّ النّ  المدنجية تحت رقابة   بالحالة   قة  المتعلّ  العقود   باميع   القيامُ 

عبي البلدي رئيس المالس الشّ  وصلاحيات   ختصاصات  ا لأهمّ  وفيما يلي تلخيصٌ 
 ...ولة للدّ لًا ه ممثّ بصفت  

داري، الإ بط  الضَّ  سلطةَ البلدي  عبي  الشّ  المالس   رئيسُ  لُ مثّ  يُ : العامّ  ظامِعلى النّ  الحفاظ   -أولاً 
 العامّ  م  ظاعلى النّ  الإدارية للحفاظ   القرارات   إصدار   صلاحيةَ  له القانجونُ  لُ فة يخوّ  وبهذه الصّ 

 أو الحديثة. قليدية  التّ  وأبعاده   بعناصره  
بأنّجه  ،ق بالبلديةالمتعلّ   ،10-11من القانجون رقم  94ة القانجونجي، قضت المادّ  صّ  ففي النّ 

المالس الشعبي البلدي على  رئيسُ  فُ كل  يات المواطنين، يُ حقوق وحرّ  احترام   في إطار  "
  الخصوص بما يأتي:

 .والممتلكات الأشخاص   وأمن   العامّ  ظام  على النّ  فظة  على المحا هرُ السّ  -
 عُ التي ياري فيها تام   مية  العمو  الأماكن   في كلّ   العامّ  ظام  على النّ  من الحفاظ   دُ أك  التّ  -

 .بها خلالُ لإها االتي من شأنج   الأعمال   العمومية وكلّ   كينة  بالسّ  مساس   كلّ   ومعاقبةُ  الأشخاص
العمرانجي  العامّ  ظام  على النّ  لحفاظ  على اعبي البلدي الشّ  مالس  ال رئيسُ  كما يسهرُ 

، 29-90لقانجون رقم إلى ا استنادً ا له، الممنوحة لاحيات  والامالي للمدينة، من خلال الصّ 
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ما سيَ لا ،طبيقيةه التّ ومراسيم   05-04بالقانجون رقم  م  والمتمَّ  ل  المعدَّ ، عميروالتّ  هيئة  بالتّ  ق  المتعلّ  
 تحضير   د لكيفيات  المحدّ   ،2015 يناير 25خ في المؤرّ  ،19-15 نفيذي رقمالتّ المرسوم 

  1.هاوتسليم   عمير  التّ  عقود  
طار إ رر رئيس المالس الشعبي البلدي فيففي ماال البنايات الآيلة للانجهيار، يق

 هدم  ب  ، 10-11من قانجون البلدية رقم  89ة المادّ  لى نجصّ إ اله استنادً  لة  المخوّ  لاحيات  الصّ 
 الأمن   جراءات  إ ها في إطار  بترميم   والأمر   ،عند الاقتضاء ،للانجهيار الادران أو المبانجي الآيلة  

 من سلامة   ق  حقّ ضرورية للتّ  أو مراقبة   يِارة   بكلّ   التي تقتضيها الظروف، كما يمكنه القيامُ 
 المبانجي.
 حماية   بهما في ماال   اري العملُ الا نظيم  والتّ  شريع  للتّ  للمبانجي الخاضعة   سبة  ا بالنّ أمّ 

ها ها أو ترميم  بهدم   عبي البلدي الأمرُ المالس الشّ  لرئيس   فلا يمكنُ  ،اريخيةالتّ  والأماكن   الآثار  
 اريخية.التّ  والأماكن   الآثار   بحماية   فة  المكلَّ  دارية  الإ لطات  مع الس   نسيق   بالتّ إلاّ 

 فةُ من له الصّ ل   بالبناء   رخيص  التّ  قرارات   بمنح   عبي البلديالشّ  المالس   رئيسُ  كما يختص  
َُ ) والمصلحة خصية الشّ  روط  الشّ  بعد استكمال   (يطرة القانجونجية على العقارن له السّ أو مَ  المال

داري الإ الملفّ  ن  والمتضمّ   ،لبالطّ  بملفّ   قة  الموضوعية المتعلّ  روط  والشّ  ،رخيصالتّ  لطالب  
 ازئة.والتّ  عمير  التّ  شهادة   استخراج   قني واستكمال  والتّ 

 نجحو كفالة   ه والتزامه  بمهامّ   البلدي عن القيام   عبي  الشّ  المالس   رئيس   وفي حالة تقاعس  
 عُ ويتمتّ  ،الحكومة ضَ هذا الأخير مفوَّ  باعتبار   ،الوالي هُ محلَّ  يحل  ، العمرانجي ظام العامّ  النّ  وحفظ  

  للدولة.لًا ه ممثّ  بصفت   ه  لمهامّ  عند ممارست ه البلدية  رئيس  على لمية السّ   لطة  بالس  
 العامّ   ظام  وفي نجفس الإطار، يلتزم رئيس المالس الشعبي البلدي بالحفاظ على النّ 

، ها للحفاظ على البيئة على مستوى البلديةخذُ التي يتّ  دابير  والتّ  جراءات  البيئي من خلال الإ
اِلت  ومراقبت   فايات  النّ  بلدي لتسيير  ال ط  المخطَّ  عداد  بإمنها  قَ ما ما تعلّ سيَ لا  .هاها وإ

 صاريح لاستغلال  والتّ  راخيص  عبي البلدي بمنح التّ الشّ  المالس   رئيسُ  كما يختص  
 ،10-03عليها في القانجون رقم  المنصوص   ا للأحكام  فة، طبقً سات المصنّ والمؤسّ  المنشآت  

 ،198-06التنفيذي رقم  مة، والمرسوم  المستدا نمية  البيئة في إطار التّ  بحماية   ق  المتعل ّ 
 فة. المصنّ  سات  على المؤسّ  ق  نظيم المطبّ بالتّ  ق  المتعلّ  

                                                             
 .11/10قانجون البلدية   1



 

24 
 

 رطةِ ا للشّ عبي البلدي بصفته ضابطً الشّ  المجلسِ  رئيسِ  واختصاصات   صلاحيات   -اثانيً 
 القضائية

 عُ فة يتمتّ هذه الصّ وب 1القضائية، رطة  الشّ  ضابط   المالس الشعبي البلدي صفةُ  لرئيس  
 نظيم  والتّ  شريع  ا للتّ طبقً  والمخالفات   ي عن الارائم  حرّ والتّ  البحث   واختصاص   بصلاحية  
على  -صلاحياته  قصد ممارسة   -المالس الشعبي البلدي  رئيسُ  بهما. كما يعتمدُ  المعمول  

 ة  الوطني المختصّ  رك  أو الدّ  رطة  قوات الشّ  تسخيرُ  مكنه عند الاقتضاء  ويُ  ،البلدية رطة  الشّ 
 به.  المعمولُ  نظيمُ ها التّ ددُ التي يحّ   ا حسب الكيفيات  إقليميً 

 صلاحيات واختصاصات الوالي  -ب
، 07-12الولاية رقم  إلى قانجون   ه بالاستناد  ه واختصاصات  الوالي صلاحيات   سُ يمار  

 ه ممثلًا ت  ...(، بصفعمير، البيئة، السياحةالبناء والتّ لة )قوانجين الصّ   ذات   ة  الخاصّ  والقوانجين  
 الحكومة. اومندوبً  اضً ولة باعتباره مفوّ  للدّ لًا للولاية أو ممثّ  

 الاختصاصات: لهذه   وفيما يلي تفصيلٌ 
  للولايةلًا الوالي باعتباره ممثّ  واختصاصات   صلاحيات   -1

 الية: التّ  في المهامّ   ، للولايةلًا ممثّ   باعتباره   ،الوالي واختصاصاتُ  صلاحياتُ  صُ تتلخّ 
 ر على نجشر مداولات المالس الشعبي الولائي وتنفيذها. يسه -
 المداولات   عبي الولائي عن تنفيذ  الشّ  للمالس   عادية   دورة   كلّ   عند افتتاح   تقرير   تقديمُ  -

 ابقة. السّ 
ورات، على مدى بين الدّ  الفاصلة   خلال الفترات   ،عبي الولائيالشّ  المالس   رئيس   إطلاعً  -

 عبي الولائي. الشّ  عن المالس   ادرة  الصّ  وصيات  التّ  تنفيذ  
 المنصوص   روط  والشّ  والإدارية حسب الأشكال   المدنجية   الحياة   أعمال   الولاية في جميع   تمثيلُ  -

 بها.  المعمول   نظيمات  والتّ  عليها في القوانجين  
 لاية. منها الو  نُ والحقوق التي تتكوّ  الأملاك   إدارة   أعمال   ي باسم الولاية كلَّ يؤدّ  -
 القضاء.  الولاية أمامَ  تمثيلُ  -
عليها،  يعبي الولائالشّ  المالس   ها بعد مصادقة  ى تنفيذَ الميزانجية الأولية ويتولّ  مشروع   إعدادُ  -

 بصرفها.  وهو الأمرُ 
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ها نجشاطات   ومراقبةُ  وتنشيطُ  ،ها العموميةسات  الولائية ومؤسّ  المصالح   سير   سن  على حُ  هرُ السّ  -
 بهما.  المعمول   نظيم  والتّ  ريع  شا للتّ طبقً 

  1الولاية. عبي الولائي حول نجشاطات  الشّ  نوي أمام المالس  السّ  البيان   تقديمُ  -
 ولة للدّ الوالي باعتباره ممثلًا  واختصاصات   صلاحيات   -2

  للولاية  لًا ه ممثّ للوالي بصفت   الممنوحة   والاختصاصات   لاحيات  إلى الصّ  بالإضافة  
َِ  باعتباره   واختصاصات   ا صلاحيات  أيضً  ولة، يمارسُ مركزي في الدّ اللا ظام  وللنّ   عدم   جها
 من الحكومة. ها بتفويض  لَ ولة وممثّ الإداري في الدّ  ركيز  التّ 

 ولة:  للدّ لًا ه ممثّ  الوالي بصفت   صات  اختصا لأهمّ   وفيما يلي تفصيلٌ 
شاط في الولاية، النّ  قطاعات   بمختلف   ة  فالمكلَّ  ،ولةللدّ  الممركزة   غير   المصالح   نجشاط   مراقبةُ  -

 عليم  والتّ  كوين  والتّ  ربية  في ماال التّ  نظيم  ربوي والتّ التّ  بالعمل   قة  المتعلّ   القطاعات   باستثناء  
 المالية وإدارة   قابة  والرّ ريبي وتحصيل  الضّرائب  الضّ  بالوعاء   قَ العلمي، وما تعلّ  العالي والبحث  
 الوظيفة العمومية.  شية  عمل ومفتّ ال شية  الامارك ومفتّ 

 هم الأساسية. يات  وحرّ   المواطنينَ  حقوق   على حماية   هرُ السّ  -
 عُ بحيث يتمتّ  ،قليدية والحديثةه التّ وبعناصره وأبعاد   العامّ  ظام  على النّ  لحفاظ  على ا هرُ السّ  -

 للحفاظ   والإجراءات   دابير  بالتّ  القيام   له صلاحيةَ  لُ ا يخوّ  ممّ  ،الإداري  بط  الضّ  لطة  الوالي بسُ 
 .العامّ  ظام  على النّ 

مرانجي عن العُ  العامّ  ظام  على النّ  لحفاظ  على االوالي  ففي ماال التعمير والبناء، يسهرُ 
 الآليات   عبرَ  ،عميروالتّ  البناء   حركة   إلى تنظيم   التي تهدفُ  دابير  والتّ  جراءات  الإ طريق  

 قة  المتعل ّ  البناء   رخص   الوالي بتسليم   البناء، بحيث يختص   ها رخصةُ أهم  و  الممنوحة   والأدوات  
الاماعية التي  كنات  السّ  ومشاريع   ،يةالمنفعة المحلّ  ة ذات  أو الخاصّ  العمومية   اهيزات  بالتّ 

 .وحدة سكنية 600عن  ويقل   200ها سكنات   يفوق عددُ 
عبي البلدي الشّ  المالس   رئيس   ا عند تقاعس  له قانجونجً  لة  الحلول، المخوّ  سلطةَ  كما يمارسُ 

 المبانجي الآيلة للانجهيار. بهدم   للقيام  
ا إلى البيئي استنادً  العامّ  ظام  على النّ  الوالي للحفاظ   يسهرُ فا في الماال البيئي، أمّ 

البيئة في  بحماية   ق  المتعلّ   ،10-03له في القانجون رقم  لة  المخوَّ  والاختصاصات   لاحيات  لصّ ا
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 استغلال   تراخيص   بمنح   قَ ما ما تعلّ سيَ لا ،طبيقيةه التّ ومراسيم   المستدامة   مية  نالتّ  إطار  
  1نجشاطها. ومراقبة   فة  المصنّ  المنشآت  

الأمن  مصالح   نجشاطات   ى تنسيقَ يتولّ  ،القضائية، وعليه بطية  الضّ  الوالي بصفة   عُ يتمتّ  -
 ل بكلّ  الأوّ  ه في المقام  بإعلام   لأمن  ا مصالح   رؤساءَ  لزمُ الولاية، ويُ  على إقليم   المتواجدة  

للوالي أن يطلب  على مستوى الولاية. " كما يمكنُ  العامّ  ظام  والنّ  العامّ  بالأمن   قة  القضايا المتعلّ  
 . "سخيرالتّ  ق  يالولاية عن طر  على إقليم   الوطني المتواجدة   رك  والدّ  رطة  الشّ  قوات   لَ تدخ  

رة المقرّ  البرامج   سبة لكلّ  له بالنّ  صصة  اهيز المخّ ولة للتّ الدّ  نجية  ميزا بصرف   مرُ لآالوالي هو ا -
 2الولاية. لتنمية  

 ية عبية المحلّ الشّ  المجالسِ  صلاحيات   -ج
 لاحيات  من الصّ  ماموعةً  ،مداولة ية باعتبارها هيئات  المحلّ  عبيةُ الشّ  الماالسُ  تمارسُ 

من  فيما يلي كلا   الإقليمية، ونجتناولُ  ات  الاماع قانجون   أحكام   ب نجصوص  لها بموج   لة  المخوّ 
 عبي الولائي.الشّ  المالس   صلاحيات  و عبي البلدي الشّ  المالس   صلاحيات  

 عبي البلدي الشّ  المجلسِ  صلاحيات   -1
اللامركزية  قاعدةَ  لُ يمقراطية، ويمثّ عن الدّ  للتعبير   اعبي البلدي إطارً الشّ  المالسُ  لُ شكّ  يُ 
عبي الشّ  المالسُ  فة يمارسُ العمومية، وبهذه الصّ  ؤون  الشّ  في تسيير   طن  الموا مشاركة   ومكانَ 

 التالية: ب المداولات في الماالات  ه بموج  البلدي صلاحيات  
ها يعل ه ويصادقُ عهدت   ة  خلال مدّ  دةنوية والمتعدّ  السّ  هُ المالس الشعبي البلدي براماَ  د  ع  يُ 
الوطني  ط  المخطّ  ا، وفي إطار  له قانجونجً  لة  المخوّ  لاحيات  ا مع الصّ على تنفيذها تماشيً  ويسهرُ 

 القطاعية.  وجيهية  التّ  طات  وكذا المخطَّ  ،قليمالمستدامة للإ نمية  للتهيئة والتّ 
 نمية  قليم والتّ الإ تهيئة   عمليات   عداد  إ  جراءات  إعبي البلدي في الشّ  المالسُ  يشاركُ  -

 بهما.  المعمول   ظيم  نوالتّ  شريع  ا للتّ ها طبقً وتنفيذ   ،المستدامة
 مختلف   ما عند إقامة  سيَ لا ،الخضراء ي الفلاحية والمساحات  الأراض على حماية   هرُ السّ  -

  3المشاريع على إقليم البلدية.
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 وبعثُ  حفيزُ التّ  ماهمن شأنج   إجراء   أيّ   خاذ  أو اتّ  عملية   البلدي بكلّ   عبي  الشّ  المالس   مبادرةُ  -
 خذُ نموي، ولهذا الغرض يتّ ها التّ ط  البلدية ومخطّ  تتماشى مع طاقات   اقتصادية   نجشاطات   تنمية  

 ه.وترقيتُ  الاستثمار   ها تشايعُ التي من شأنج   دابير  التّ  ةَ البلدي كافّ  عبيُ الشّ  المالسُ 
عمير، والتّ  هيئة  التّ  عبي البلدي على أدوات  الشّ  المالسُ  يصادقُ  :جهيزوالتّ  والبناء   عمير  التّ  -

 ا للأحكام  الأراضي، استنادً  شغل   ط  عمير، ومخطَّ والتّ  هيئة  وجيهي للتّ التّ  ط  في المخطَّ  لة  المتمثّ  
 ا عن أدوات  أمّ  .موالمتمَّ  ل  المعدَّ  29-90عمير رقم والتّ  هيئة  التّ  عليها في قانجون   المنصوص  

 دُ حد ّ " تُ  هه بأنجّ أعلا عمير المذكور  هيئة والتّ التّ  من قانجون   11ة عمير فقد قضت المادّ والتّ  هيئة  التّ 
 عات  توق   كما تضبطُ  ،الأراضي المعنية الأساسية لتهيئة   وجهات  عمير التّ والتّ  هيئة  التّ  أدواتُ 

 استعمال   من جهة بترشيد   التي تسمحُ  روطَ على وجه الخصوص الشّ  دُ وتحدّ   ،هوقواعدَ  عمير  التّ 
ومن  ؛والمناظر اسة والمواقع  لحسّ ا المساحات   الفلاحية وحماية   شاطات  النّ  المساحات ووقاية  

 ة والبنايات  العامّ  المنفعة   ذات   الاقتصادية   شاطات  للنّ  صة  الأراضي المخصّ  أخرى تعيينَ  جهة  
 بالخدمة   قة  المتعلّ   الاماعية   اهيزات  التّ  والمستقبلية في ماال   الحالية   للاحتياجات   المرصودة  

 ". بيعيةالطّ  من الأخطار   للوقاية   والبناء   هيئة  التّ  روطَ ا شأيضً  دُ والمساكن، وتحدّ   شاطات  والنّ 
 هيئة  التّ  من خلال قانجون   دَ حدّ  ،نظيميةتّ ال لطةَ ه الس  ومن ورائ  ، الازائري  عَ المشر ّ  إنّ 

هيئة وجيهي للتّ التّ  ط  من المخطّ  قني والقانجونجي لكلّ  التّ  ه التنفيذية، المفهومَ عمير ومراسيم  والتّ 
 صدرُ رف تُ صَ  قانجونجيٌ  عٌ طابَ انجي لثّ لو  ،ؤنبّ التّ  طابعَ  ل  فللأوّ  .الأراضي شغل   ط  ومخطَّ  عمير  والتّ 

 1ا.لاحقً  البناء   أعمال   ه تراخيصَ على أساس  
نفيذي رقم التّ  من المرسوم   11ة إلى المادّ  جوع  الر   ه من خلال  الذي نجدركُ  وهو الأمرُ 

 أة  الأراضي المازّ  مشروع   ابقة  لب مدى مطالطّ  تحضيرُ  " يتناولُ  المذكور أعلاه: 1519
وجيهي التّ  ط  المخطَّ  تعليمات  ذلَ، ل   انجعدام   في حال   ،الأراضي، أو شغل   ط  مخطَّ  هات  لتوج  

الذي  حو  عمير على النّ والتّ  هيئة  ة للتّ العامّ  ها القواعدُ دُ التي تحدّ   عليمات  والتعمير و/أو التّ  هيئة  للتّ 
 بقولها: المرسوم   من ذات   46ة مته المادّ الذي دعّ  ". الأمرُ  به العملُ الااري  نظيمُ ه التّ دُ يحد ّ 

في  ،الأراضي، أو شغل   ط  مخطَّ  هات  لتوج   البناء   مشروع   لب مدى مطابقة  الطّ  يتناول تحضيرُ "
 المنصوص   عليمات  عمير و/أو للتّ والتّ  هيئة  وجيهي للتّ التّ  ط  المخطَّ  ذلَ، لتعليمات   انجعدام   حالة  

 ."عميروالتّ  هيئة  ة للتّ العامّ  بالقواعد   قة  المتعلّ   ا للأحكام  يقً عليها تطب
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ها ونجوعَ  اة  المبرمَ  أو البنايات   البناية   موقعَ  حضيرُ التّ  ولهذا الغرض، ينبغي أن يراعيَ 
 عين  ب ها مع المكان، مع الأخذ  ق  ، وتناسُ ها العامّ ها ومظهر  ها وحام  ها وخدمات  إنجشائ   ومحلَّ 

 اهيزات  ع المعني، وكذا التّ على الموق   قة  المطبَّ  دارية  الإ والارتفاقات   عمير  التّ  هات  توج   الاعتبار  
 .اةأو المبرمَ  الموجودة   ة  والخاصّ  العمومية  

 العملُ الااري  نظيمية  والتّ  شريعية  التّ  الأحكام   مدى احترام   حضيرُ التّ  أن يراعيَ  كما يابُ 
على  البيئة والمحافظة   حماية   الامالي، وفي ماال   والفنّ   اء  والبن ظافة  والنّ  الأمن   في ميدان  بها 

 الفلاحي". الاقتصاد  
ه تأثيرُ  حتملُ يُ  مشروع   أيّ   بإنجشاء   رخيص  لتّ عبي البلدي المسبقة على االشّ  المالس   موافقةُ  -

 المنفعة   ذات   المشاريع   البلدية، باستثناء   العمومية على مستوى إقليم   ة  حّ والصّ   على البيئة  
 نمية  في إطار التّ  البيئة   بحماية   ق  المتعلّ   ،10-03للقانجون رقم  التي تخضعُ  ،الوطنية
 نظيم  ق بالتّ المتعلّ   198-06ما المرسوم التنفيذي رقم سيَ لا ،طبيقيةه التّ ومراسيم  ، مةاالمستد
مدى  بدراسة   ق  المتعل ّ  ،145-07نفيذي رقم والمرسوم التّ  ،فةالمصنّ  على المنشآت   ق  المطبَّ 

 على البيئة. أثير  التّ 
التأكد من احترام تخصيص الأراضي وقواعد استعمالها ومراقبة مطابقة عمليات البناء ذات  -

ها في التشريع والتنظيم بالماال يالعلاقة ببرامج التاهيز والسكن طبقا للأحكام المنصوص عل
 العمرانجي، ومكافحة السكنات الهشة غير القانجونجية. 

على  -لةالمؤهَّ  قنية  التّ  المصالح   إلى جانجب  - هرُ ه والسّ قافي وحمايتُ الثّ  راث  على التّ  لمحافظةُ ا -
 عات  ام  الهندسي للتّ  نجساام  على الا ها والحفاظ  وحمايت   قافية  الثّ  العقارية   على الأملاك   لمحافظة  ا

 .الامالي للمدينة( ظام العامّ )النّ كنية السّ 
الأولوية في تخصيصها لبرامج التاهيزات  ومنحُ  ،الوعاء العقاري  على للحفاظ   هرُ السّ  -

  1العمومية والاستثمار الاقتصادي.
 ابعة  التّ  بالشبكات   ة  اهيزات الخاصّ المبادرة بالعمليات المرتبطة بتهيئة الهياكل والت -

 قة بتسييرها وصيانجتها. المتعلّ  لاختصاصاتها وكذا العمليات  
رقية التّ  لنشاط   م  المنظّ   نظيم  والتّ  شريع  للتّ  االعقارية استنادً  رقية  حفيزية للتّ روط التّ الش   توفيرُ  -

 بترقية برامج السكن. العقارية، والمبادرةُ 
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ُِ إ - المطاعم المدرسية الإشرافُ على صيانجتها، و  عليم الابتدائي وضمانُ التّ  سات  مؤسّ  نجاا
 لاميذ.لتّ نجقل ا وسائل   توفير   على ضمان   هرُ والسّ وتموينُها 

ةِ والتكفل بها في إطار السياسات  - مساعدة الفئات الاجتماعية المحرومة أو الهشة والمعو
 .اال التضامن والحماية الاجتماعيةالعمومية الوطنية المقررة في م

سات الماتمع المدنجي وترقية الحركة الامعوية في ميادين الشباب والثقافة مؤسّ  تشايعُ  -
  .والرياضة

قين المتعلّ   نظيم  والتّ  شريع  التّ  على احترام   ،ولةللدّ  قنية  المصالح التّ  ومساهمة   بمعية   هرُ السّ  -
 .العمومية ظافة  والنّ  ة  حّ على الصّ  بالحفاظ  

للأحكام المنصوص  اإعداد مخطط محلي لتسيير النفايات على مستوى إقليم البلدية استنادً  -
اِلتها ييرالمتعلق بتس 19-01عليها في القانجون رقم   .النفايات ومراقبتها وإ

 عبي الولائي الشّ  المجلسِ  صلاحيات   -2
تلخيصها من يمكن  يمارس المالس الشعبي الولائي باعتباره هيئة المداولة صلاحيات  

 :خلال النقاط الموالية
طار التكامل والانجساام التي ينبغي إيقدم المالس الشعبي الولائي المساعدة للبلديات في  -

نجااِ التاهيزات التي تتااوِ إبها، ويمكنه المبادرة بكل الأعمال التي تهدف إلى القيام 
 ا لحامها وأهميتها أو استعمالها. قدرات البلديات نجظرً 

الأعمال التي من شأنجها  بكلّ   ،على عاتق ميزانجية الولاية ،يبادر المالس الشعبي الولائي -
 والثقافية بالتعاون مع البلديات. في التنمية الاقتصادية والاجتماعية  المساهمةُ 

نجة لإقليم  مبادرة   الاستثمار بتشايع كلّ   ترقيةُ  - ترمي إلى النهوض بالتنمية المنسامة والمتوا
  1الولاية.

عن طريق المداولات في  عبي الولائي صلاحياته واختصاصاتهالمالس الش يعالجُ  -
 الماالات التالية:

 ة العمومية. حّ الصّ  -
 فولة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.طّ حماية ال -
  .السياحة -
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 علام والاتصال. الإ -
 التربية والتعليم العالي والتكوين. -
 الشباب والرياضة والتشغيل.  -
 قليم الولاية. السكن والتعمير وتهيئة إ -
 الفلاحة والري والغابات. -
 التاارة والأسعار والنقل.  -
 صادية. الهياكل القاعدية والاقت -
 بين البلديات لفائدة البلديات المحتاجة والتي ياب ترقيتها.  التضامن ما -
 التراث الثقافي المادي وغير المادي والتاريخي.  -
 حماية البيئة.  -
 التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.  -
 ترقية المؤهلات النوعية المحلية.  -
ا ه طبقً تطبيقَ  قليم الولاية ويراقبُ إعداد مخطط تهيئة إ يساهم المالس الشعبي الولائي في -

 للقوانجين والتنظيمات المعمول بها. 
 شؤونَ  ما يخص   راء ويبدي ملاحظات في كلّ  وآ عبي الولائي اقتراحات  الشّ  المالسُ  مُ قدّ  يُ  -

يِر  الولاية إ   1ا.ن يومً ثلاثي أقصاهُ  وذلَ في أجل   المختصّ  لى الو
أة من والبرامج والوسائل المعبّ  الأهدافَ  ط يبينُ على المدى المتوسّ  نمية  التّ  ط  مخطّ  إعدادُ  -
 رقيةَ التّ  كإطار   طُ هذا المخطّ  ويعتمدُ  نمية.البلدية للتّ  ولة والبرامج  ولة في إطار مشاريع الدّ الدّ 

 الاقتصادية والاجتماعية للولاية. نمية  بالتّ  هوض  النّ  من أجل   والعملَ 
الأراضي  وترقيةُ  وتوسيعُ  من شأنجه حمايةُ  عمل   الشعبي الولائي بكلّ   المالسُ  يبادرُ  -

الكوارث  وتسييرُ  ،المخاطرالوقاية من  أعمال   الفلاحية والتهيئة والتاهيز الريفي، وتشايعُ 
 الفيضانجات، الافاف...(الكبرى )

 فاظ  ها والحت  رق والمسالَ الولائية وصيانجالطّ  بأشغال تهيئة   يالمالس الشعبي الولائ يبادرُ  -
 وتشايع التنمية الريفية. ،ستقبال الاستثماراتعليها، وترقية وتنمية هياكل ا
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ُِ إ - انجوي والمهني، ويتكفل بصيانجتها والمحافظة عليها ط والثّ المتوسّ   عليم  التّ  سات  مؤسّ  نجاا
 وكذا تاهيزها على حساب الميزانجية غير الممركزة للدولة المسالة في حساب الولاية.

يات والمتعاملين الاقتصاديين التشغيل بالتشاور مع البلد في برامج ترقية   والمساهمةُ  ايعُ تش -
 الشباب أو المناطق المراد ترقيتها. ما تااهَ سيَ ولا
سعافات والكوارث يساهم مع البلديات في تنفيذ كل الأعمال المتعلقة بمخطط تنظيم الإ -

 تها. والمخاطر الكبرى والوقاية من الأوبئة ومكافح
نجشاط اجتماعي يهدف إلى ضمان تنفيذ البرنجامج الوطني للتحكم في  المساهمة في كلّ   -

ذوي الاحتياجات الخاصة، ) النمو الديمغرافي وحماية الأسرة ومساعدة الفئات الخاصة
 .دين(المشرّ و  ين، المحتاجينالمسنّ 

 ،يهية والخاصة بالشبابالمساهمة في إنجشاء الهياكل القاعدية الثقافية والرياضية والترف -
وحماية التراث التاريخي والمحافظة عليه، بالتشاور مع البلديات وكل الهيئات الأخرى المكلفة 

 بترقية هذه النشاطات أو الامعيات التي تنشط في هذا الماال.
  1يسهر على حماية القدرات السياحية للولاية وتثمينها وتشايع كل استثمار متعلق بذلَ. -
 ،همة في إنجااِ برامج السكن وعمليات تاديد وإعادة تأهيل الحظيرة العقارية المبنيةالمسا -

ع المعماري للمدينة، والقضاء على السكن الهش وغير الصحي بالتنسيق ابوالحفاظ على الط
 مع البلديات. 

 ؟ياسيعبي والسّ الشّ  المحيطِ  ثر  أهو ا فم  
من حيث مدى هذه  اخبينَ النّ  بهيئة   المنتخبة الماالس   علاقةُ  هو ،عبيالشّ  المحيطُ 

الواحد الذي  ياسي من الحزب  السّ  مطُ النّ  رَ ، فلقد تطوّ ياسيالسّ  ا المحيطُ أمّ  .هاطبيعتُ العلاقة و 
 َُ وإلى  ،نفيذ إلى نجمط التعددية الحزبية السياسيةسياسة التّ و وجيه والإدارة التّ  سياسةَ  كان يمل

به الذيو  2020وإلى دستور  ،قانجون الامعيات  جميع القوانجين بناءً من أن تتغير  لابدَّ  بموج 
 .ووسيلة في وجوده اكان دافعً باعتبار أن الحراك الشعبي  ،يدةالمبادئ الدستورية الادعلى 
صلاحية للأجهزة المحلية المرفقية لإأن تتوافق النظرة الشعبية مع النظرة الهيكلية وا ولابدّ 

رة المحلية كأسس لائية كاماعات إقليمية والإداواختصاصات الماالس الشعبية البلدية والو 
إلى التفكير الهيكلي  د لم يرقَ د المتادّ  إعادة النمط الانجتخابي المادّ   كما أنّ  .تنظيمية تنفيذية
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المؤرخ  21الأمر رقم  لَ ، حيث شكّ سياسية وعدلية مرونجة  مقراطي بدي المحلي وإضفاء طابع  
، بنظام الانجتخابات المعدل والمتممعضوي المتعلق ال ن القانجونَ المتضمّ   ،10/03/2021في 

في تنصيب الماالس ورئيس المالس  ما وقعَ  دليل   وخيرُ  ،فسير  والتّ  نفيذ  في التّ  إشكاليةً 
 ةُ لت عدّ ا ّ وسُ  ،ية في رئاسة الماالس الشعبية البلديةحقّ له الأ الشعبي البلدي من حيث من

عِات   ةُ وعدّ مية إدارية تظل   طعون   المحاكم الإدارية ومالس الدولة للفصل ايا في وقض منا
 القانجونجية المشروعيةَ  المشروعيةُ  قُ فهل تحقّ   .له الشرعية بالمشروعية القانجونجيةالقانجونجي لمن 

 .؟ايا مطروحة بأشكالها القانجونجيةياسية ما دامت القضالسّ 
ت ليصبح العدد ولايا 10بـالتقسيم الإداري الاديد  الولايات في ظلّ  عددُ  اِدوهل بعد ما 

فهل  ؛مستقبلًا  نشأُ والتي ستُ  ،بة الموجودةلولايات المنتدَ ولاية، بالإضافة إلى ا 58الإجمالي 
ِ   رة  ائللدّ  يصبحُ  هل انجتهت  :ي بنا إلى سؤالساؤل يؤدّ ى هذا التّ وحتّ للولاية معنى؟  تابع   كاها

اِلت ظروفُ  مأ مّ عا ائرة كمرفق  صلاحية الدّ  في خطاب  1977ي سنة ؟ فها مستمرةتواجد   ما
تقوم بنفسها ، و دية للأمة ومتمتعة باستقلال واسعباعتبار البلدية الخلية القاع ))الراحل بومدين 

لان يفص   طبيق  لتّ وا اربة  التّ  قانجون الولاية تركَ  نا عند وضع  ، فقد كان هدفُ بالتنمية الخاصة بها
 هل ،2022إلى غاية  1977سنة وبعد  .(( ، ولذلَ وضعناها بين قوسينائرةفي مستقبل الدّ 

؟ خاصة بعد استمرارية هذا المرفق )الدائرة( ؟ وما هي مبرراتتمت الإجابة على هذا التساؤل
دِياد عدد    .إلى ولايات ي سترقى حتمًا ذات يوم  المنتدبة الت والولايات   الولايات   ا

هذه الدوائر إلى  تحويلَ قترح نجفقد  ،اِدقد نجه مادام عدد الولايات فإ ،ومن وجهة نجظرنجا
قليمية تتعامل مع إ كهيئات   البلدياتُ  لتكونَ  ،ممركزة للتنمية غير   بة أو إدارة  منتدَ  ولايات  

 فُ تخفّ   ها الوصائية بقرارات  وتمارس سلطات   ،مالي ستقلالٌ وا ةٌ ة لها ذمّ عامّ  معنوية   أشخاص  
 .ةيااد الحلول للتنمية المحليإقرب لمعرفة عن و  ،البلديات ء  من عب  

ن أساسيتي   ن  إلى قضيتي   هدفَ تأن  قليمي للبلديات يابُ الإ للتنظيم   مراجعة   ةَ أيّ  كما أنّ 
 وهما:

 صالُ الاتّ  ات لا يمكنُ ملحقة ببلدي من القرى والمداشر الكثير   الإداري كونَ  فُ التخلّ  -
 .يمحلّ  عيش   تعامل   ه له نجمطُ ي وطبيعتَ الاقتصادي المحلّ  بادلَ التّ  نّ . كما أبها والتواصلُ 

نِ في توِ   -   .فاوت الملحوظ في كل بلديةع السكان من حيث التّ انجعدام التوا
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وصلاحيتها  ،البلدية والولاية أجهزة   عمل   هو طريقةُ  سيير  جماعية التّ  مبدأ   فتقييمُ 
، فهل يكون التكوين السياسي الديمقراطي لمنتخبيها اواسعً  ااتها يقتضي مفهومً واختصاص

 ؟ري من طرف الإدارةوالتكوين الإدا
السياسية فاختيار المنتخبين يكون بانجتخاب الهيئة الناخبة كمواطنين وليس من الأحزاب 

 ،توحيد أنجماط التسييرلالدولة كمركزية ولا مركزية  آلية   من وجود   ، فلابدّ دارة المحليةولا من الإ
غلبية الأ تذوب فيها ذاتيةُ  ليس بالفكر التقليدي بل الفكر التعددي السياسي المواطناتي بقوانجينَ 

 .عبيةه الشّ نجات  ه ومكوّ ه ومحتويات  مات  هيكلي بمقوّ  ى الدولة كنظام  وتسمّ  ،الحكومة التي تسانجدُ 
رقابية  شعبية   وبآليات   ،إدارية ضبطية   دة بسلطات  ولة يكون كرقابة موحّ شريعي للدّ التّ  ظامُ فالنّ 

ي يأخذ في حسابه محلّ  وتسيير   حكم   ية بآليات  للبيئة والطبيعة الشعب ةله جدوى سياسي بتطبيق  
تحمل كل ما منه كاقتراحات  ،مدنجية وريفية قوانجين دولة تكون مدروسة بادية لوحدة القانجون 

قليمية وتااوب المواطنين مع الماالس الإ لتسهيل تااوب عقلية الفهم والتنفيذ ومرونجة التسيير
 الهيئات   محلَّ  الحلول   لطة  لا بسُ  الحلول   د  يااا في إوالإدارة المحلية كوصاية تكون سندً 

 القانجون. تطبيق   بل في مشروعية   ،الملاءمة قليمية في التفكير بمبدأ  الإ
بها  عُ التي تتمتّ  نةُ والمقنَّ  الموجودةُ  والاختصاصاتُ  لاحياتُ ى الصّ ه حتّ أنجّ  ظُ كما يلاحَ 

الشخصية المعنوية القانجونجية والذمة وكوصاية وب إقليمية   لا مركزية   والولاية كأجهزة   البلديةُ 
 بتها ولا معرفة مدى بُعد  أهدافها.المالية لم تستطع أن ترقى لتاسيدها ولا مواك

والحقيقة أن الهيئات الاماعية كاماعات محلية إقليمية ماالس شعبية وإدارة محلية 
الإدارة للقيام  يه علمُ عل لما استقرَّ  لا تصلحُ  ،بالرغم من طابعها الديمقراطي القانجونجي ،إقليمية
إن لم نجقل ياب أن تكون  ،تسيير الحكم المحليتنمية في ماال الفعلي للّ  اسيد  التّ  بمهامّ  

طي في التشاور الديمقرا قُ مداولة يحقّ  هيئات  و  قيادة   كهيئات استشارية أو سياسية أو كهيئات  
 صَ وتخص   والاختصاصَ  قنيةَ ب التّ ، أما تنفيذ هذه السياسة فيتطلّ رسم السياسة العامة
 سيير.ها في التّ المسؤولية لا جماعيت  

 أو نجموذج   يااد  إفي  ولاية وبلدية يساعدُ  -الاماعات الإقليمية عمل   ناخ  مُ  فهل محيطُ 
 كمشاريعَ  نموية المستدامة  التّ  الاقتصادية   مع الحركة   يتااوبُ  أعمال   ناخ  لمُ  ية  محلّ  نجماذجَ 

 ؟ ذلَ لتحقيق   المساعدةُ  وما هي العواملُ  ؟شاملة طنية  و و  ية  محلّ  ،ولا مركزية ة  مركز مُ 
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الإقليمية  بالاماعات   وطيدةٌ  له علاقةٌ  ناخ أعمال  انجي كمُ تناوله في الفصل الثّ نجهذا ما 
 1.يةمحلّ وإدارة  ة  يمحلّ   ماالسَ من 
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ماعات بالجوعلاقته مناخ الأعمال مات مقوّ : الفصل الثاني
 الإقليمية

 
في ممارسة ها بمسؤولية ل  وتعامُ  ،الإقليمية ولاية وبلدية الاماعات   للامركزية   ق  طر  التّ  بعدَ 

 ؛يةمحلّ  ها كإدارة  بأجهزت   يةقانجونج الإدارية كعلاقة   ومع الوصاية   ،معنوية صلاحياتها كشخصية  
 ولائية   ،عبيةها الشّ الس  ما حيات  في مدى صلا نُ الإقليمية تكمُ  الاماعات   يةَ أهمّ  أنّ  اعتبار  بو 

 عامل  للتّ  أعمال   ناخ  ها كمُ جميعُ  عتبرُ التي تُ و  ،إدارية ية كأجهزة  ها المحلّ إدارت   س  أسُ و  ،أو بلدية
ِ   ،وطنيو  ي  محلّ  استثمار  شعبي ومقاولاتي وتااري واقتصادي وتنموي و  يط  مع مح  باها

من فاعلين لل أعمال   ناخَ مُ  رَ أن يوفّ على ة له القدر  إداري محلي، فهلإقليمي و  ،جماعي   بشري  
 المحافظة على المال العامآليات قانجونجية للتصرف بشفافية و مالية و مادية و موارد بشرية و 

 وسياسية   اجتماعية   بأبعاد   ةجدوى اقتصادي لها تنمية   مشاريعَ  خلق  ، من أجل  الشأن العامو 
المالي  زَ عاال د  ا ما تسُ مً ائد الوصايةَ  أنّ  أم   ؛اتيوالاكتفاء بالتمويل الذلخلق الثروة  ،واقتصادية

 ولايةً  ،الإقليمية الاماعاتُ  نَ الشافية لتتمكّ  الحلول الكافية   يااد  تاتهد لإو  سيير  في التّ  والفشلَ 
الّتنموية ها طات  ولة في مخطَّ الدّ  دةَ مساعَ  تنتظرُ  ماتية أها الذّ على موارد   بالاعتماد   ،أو بلدية
ي والمالي والقانجونجي ري والمادّ البش ه الإطارُ مقوماتُ  أعمال   ه كمناخ  حُ ا ما سنوضّ هذ؟ الوطنية

 طار  كإ ،ن و المنتخباخبة و النّ  ه الهيئةُ أساسُ  ،يمقراطيةإقليمية بد جماعات   الذي يفرُِ  ،السياسيو 
ِ  لإ ،مقوماتها الأساسيةية المستدامة و المحلّ  نمية  للتّ  ى مدالإقليمية و  الاماعات   دور   برا

 ها وقدرتها على تحقيق ذلَ.استطاعت  
 

 ية المستدامةنمية المحلّ التّ  رات  مؤشّ الجماعات الإقليمية و  ميزانية   :المبحث الأول
 

 : الميزانيةالمطلب الأول
ها يقتضي تحضيرُ في الماال المالي، و  عمل   طَ كس مخطّ الميزانجية وثيقة محاسبية تع

للاماعات  سبة  ها بالنّ تطبيق   عمومية، فماالُ  هيئة   نجفقات  و  مستقبلية لإيرادات   مبالغَ  تقديرَ 
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أو  بلديةً  كانجت ميزانجيةً أللاماعة الإقليمية سواء  ااجتماعيً و  ااقتصاديً  االإقليمية يشمل برنجاماً 
 .ولائية

 ،المراقبة الماليةو  قانجونجية لها علاقة بالخزينة العمومية تيةٌ اها محاسبئَ مباد كما أنّ 
ساسية كمبدأ المبادئ الأ نميزانجية ع ةُ أيّ  ولا تخرجُ  ،سييرحساب التّ داري و الإحساب ال كضبط

صويت على ميزانجية الشمولية ومبدأ التخطيط، فالتّ السنوية ومبدأ الوحدة ومبدأ العمومية و 
الولائية على فهم استراتياية قدرة الماالس الشعبية البلدية و  البلديات والولايات يكمن في مدى

سيير الإداري الت مفهوم  لالإدارة المحلية  فهم  سياسي و  بتكوين   ،ياسيبالتطور الس التنمية
البيئي تتنوع بالتنوع التضاريسي و تلف و كما أن البلديات تخ .ميزانجية التاهيزلميزانجية التسيير و 

 ه عازُ ؤكدُ يمن ولاية إلى أخرى، وهذا ما و  ،ية إلى أخرى طبيعية من بلدالمالية و المقومات الو 
 ت  حاجيا ها المحلية لا تكفي لسدّ  مواردَ  ت في الماال المالي باعتبار أنّ البلديا معظمُ 

قتصادي الارقي ال تهاواكبمها باستطاعت  فما بالَ  ،فيهاموظّ الها و عمّ  رواتب   مواطنيها وصرف  
 .ماعي لتطوير مستوى معيشة المواطنجتالاو 

الولاة بملء استمارات  رهالنسبة لميزانجية التاهيز فالبرنجامج القطاعي اللامركزي يحضّ بف
يرية التخطيط ، وتقوم مدPCDالبرنجامج البلدي للتنمية و  PSDخاصة بالمخطط القطاعي 

اِرة   بإعداده باعتبارها مصلحةً  على مستوى كل ولاية بالتنسيق مع  ،المالية خارجية لو
عي امج القطاكشكل من اقتراحات للبرنج ،ت على المخطط في مالس الولايةيصوَّ و  ،المديريات

 21-90قانجون لة العمومية يأثناء تنفيذ الميزانجية تخضع للقواعد المحاسبو  .اللامركزي للتنمية
عرض الحسابات قواعد تقنية كعمليات مالية وكيفيات تسايلها و لة، و للمحاسبة العمومي

 المختلفة فيها.
نجون لقامن ا 01إلى الاماعات الإقليمية حسب المادة  فماال المحاسبة العمومية يمتدّ 

المحاسبية الناتاة عن كماال العمليات المالية و  ،موضوعيالفي جانجبه العضوي و  ،90-21
بين العموميين ومن المحاس  رف و قليمية من طرف الآمرين بالصّ الاماعات الإ ميزانجية   تنفيذ  

 :الأساسية للمالية العمومية هداف  الأ
 .ةحماية الأموال العامّ  -
  .يةالميزانج اخيصضمان احترام تر  -
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 1.حسن تسيير الاماعات الإقليمية -
ََ حسّ  رسم الأهداف هو ممارسة جد  إضفاء القدرة على تحديد و  إنّ  عن تحديد  اسة، نجاهي

تنفق على سياساتها  رؤوس الأموال المحدودة، فالاماعات المحلية يمكن أنالأولويات و 
طتها القياس لأنجشو  ،ية مراقبة التسيير في المتابعةيمكن أن تفضل رؤ و  ،متابعتهاعلى و 

ر الذي تحديد المؤشّ و  ،راف على مشاريع في طور الإنجااِالإشو  ،المختلفة بكيفية المتابعة
ِ   ،ينالمهتمّ  على عدد   يعتمدُ  بشري للإدارة المحلية،  كاستثمار بمسؤولين منتخبين أو كاها

، على تحقيق الأهدافالقدرة  عدم   نجتياةَ  ية  محلّ  ها كتنمية  فالمؤشرات القياسية لا يمكن تاسيدُ 
 إلزامي مسؤول لترجمة النتائج كحقيقة في الميدان. كطابع  و 

 

 2نمية المستدامةالتّ  رات  مؤشّ  المطلب الثاني:
ي ذالتنمية الاقتصادية كمحاولة للحد من التعارض الهي محاولة الربط بين البيئة و 

كما يمكن  .الاقتصادو  ئل لإحداث تكامل ما بين البيئةيؤدي إلى تدهور البيئة بإيااد وسا
ساوية لتحقيق الحاجات التنموية والبيئية تعريفها بضرورة إنجااِ الحق في التنمية بكيفية مت

لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة دون أن يمثل مبدأ حماية و  .المستقبللأجيال الحاضر و 
بمعزل عن حماية لا يمكن التفكير في أي تنمية و  ،ا لا يتازأ من عملية التنميةزءً البيئة ج

 البيئة، ومن أسسها:
من خلال اكتفائه من السلع والخدمات  ،نجسانبتحسين الرفاهية للإ :الاقتصاديالأساس  -أ 

مستوى الكفاءة س المال ورفع رأالمعرفة و ر الإنجتاج كالاستقرار والتنظيم و بعناص ،ريةالضرو 
مو في بزيادة معدلات النّ  ،نمويةالسياسات التبتنفيذ البرامج و  ،اتالمؤسسوالفعالية للأفراد و 

يِادة الدخل الفردي و  مختلف ماالات الإنجتاج  الاماعي.لتحسين أو 
ن التعامل مع حسظم الإيكولوجية و الن   وحماية   على سلامة   زُ ويركّ  :الأساس البيئي -ب

يتطلب ذلَ سان، دون إحداث خلل في البيئة، و توظيفها لصالح الإنجالموارد الطبيعية و 
 :الآتيم بــالاهتما

                                                             
 فواِ لالط، محاضرات السنة الثانجية ماستر، مقياس قانجون الميزانجية والمحاسبة العمومية.  1
ق أدوات مراقبة التسيير الحديثة في إطار الحوكمة لقياس تقييم الأداء، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه، محاد عريوة، تطبي  2

2014-2015 . 
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 .الغاباتو النباتات، الحيوانجات،  : البشر،نوع البيولوجي الذي يشملالتّ  -
القابلة الناضبة و  ،هاها ومصادر  اقة بمختلف أشكال  كالطّ  ،لكامنةاو  فةُ المكتشَ  والمواردُ  رواتُ الثّ  -

 د.للتادّ 
ما  كل  والأراضي و  والهواءُ  المياهُ  ةً اصّ خ ،بكل مكونجاتها ض له البيئةُ ث الذي تتعرّ لوّ التّ  -

 بالإنجسان. يحيطُ 
والاماعية  والعلاقات الفردية   نجساق البشرية  الأو  المكونجات   ملُ يشو  :الأساس الاجتماعي -ج 

لها ي تشك ّ غوط التوالضّ  ،مطالبهاو  ،به من إشكالياتأو تسبّ  جماعية   د  به من جهو  ما تساهمُ و 
 :التالية ناصرَ الع ن هذا البعدُ تضمّ الأمنية، ويياسية و الاقتصادية والسّ  ظم  على الن  

 ،التفاعل بين القطاعات الرئيسيةمدى اشد والمتمثل في نجمط السياسات والقواعد و الحكم الر  -
 الماتمع المدنجي.هي الحكومة والقطاع الخاص و و 

 ة  وصناع في البناء   هم للمساهمة  طاقات   تعبئةُ و  والاماعات   الأفراد   توعيةُ  به قصدُ يُ و  ،مكينالتّ  -
 المستقبل.

في مسؤولياته وفي نجطاق  المتضامنقامة الماتمع الموحد في أهدافه و الشراكة لإج و الانجدما -
 المساواة.الحقوق والحريات الداعية للعدل و 

تضمن ااد مؤسسات جديدة تخدم التنمية و إيالمؤسسات الاجتماعية القائمة، و  تطوير -
 ديمومتها.

ولة التي للدّ  نفيذيةَ لتّ ا ة الأداةَ العامّ  سات  المؤسّ و  دارات  الإ لُ تمثّ   :سيالمؤس   الأساس   -د
 الاقتصادية البيئية.الاجتماعية و  نموية  ها التّ سياسات   قُ تطب ّ و  مُ ها ترسُ ها وعبرَ بواسطت  

ثَمّ فإنّ تحقيقَ التّنمية من لرعاياها ومواطنيها، و  والمنافعَ  ولة الخدمات  الدّ  رُ توفّ  
تأمين حقوقهم اد و نجوعية حياة الأفر ورفع مستوى و  ،د للاماعاتطرَ المُ قي ر  المستدامة وال

ها جميعُ  فُ تتوقّ  ؛الدولةاجباتهم تااه الماتمع و وَ الصالح لالتزاماتهم و  الإطار فيرتو الإنجسانجية، و 
 1اتها.مهمّ ها و وظائف   ها في أداء  رادت  إساتها و مؤسّ  على مدى نجااح  

 : المحلي المستدامة للقطاع العموميمؤشرات التنمية 
 ظلّتئيسية فيه الرّ  المعضلةَ   أنّ إلاّ  ،على الرغم من انجتشار مفهوم التنمية المستدامة

 م نجحو تحقيق  قد  مدى التّ  من خلالها قياسُ  رات التي يمكنُ المؤشّ  ة إلى تحديد  الحاجة الماسّ 
                                                             

 محاد عريوة، مرجع سابق.  1
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فق مستويات القطاع العمومي و  مختلف مصالح و  التي ياب تكييفُ و  ،مةالمستدا نمية  التّ 
ا رً مؤشّ  20هناك ماموعة الاقتراحات بين من . مية لتقييم النتائج التي تحققتمؤشرات التن
 :في لُ ية تتمثّ الإقليمية المحلّ  اعات  ها في قطاع الاماشتقاقُ  البحث تمّ من الخبرة و 

 

 رالمؤشِّ  الموضوع قمر 
 الجانب البيئي

 النفايات 1
ة لكل مواطن من البلدية بالنسب نجتاج النفايات البلدية بالكيلوغرامإ
 .بالنسبة للسنةو 

  .تحلل بنسبة مئوية من الأرضجميع المساحات الأرضية تحضر و  الأرض 2

 الماء 3
الماء الشروب من طرف المواطنين والشركات باللتر لكل استهلاك 
 الواحد. في اليوممواطن و 

 الاقتصاد في الطاقة 4
رد في السنة بالنسبة للأسر للف ساعيالاستهلاك الكهرباء بالكيلو واط 

 .المرافق البلدية وإنجارة الشوارعوالمؤسسات الصغيرة و 

 الطاقة المتاددة 5
الكتلة الحيوية، طاقة الرياح  بة )الضوئية،قدرة الطاقة المتاددة المركّ 

مساحة التركيبات الشمسية ، و (ة المائية في الكيلو واط للفردالطاقو 
 .بالمتر المربع للفرد الواحد( ية)تاميع الطاقة الشمس والحرارية

 .نجسمة 1000عدد السيارات لكل  التنقل 6

الإيكولوجية الن ظم  7
 والتنوع

زهات الوطنية( تنالمحميات الطبيعية والم) مناطق المحميات الطبيعية
كن أن تكمل هذه البيانجات مع عدد من موي ،نجسبة إلى المساحة الكلية

 عية المتوفرة.المعالم الأثرية والمناطق الطبي
 الجانب الاقتصادي

السن من وفقا لنوع الانس و  اكان ذلَ ممكن معدل البطالة، وإذا التشغيل 8
 العاطلين عن العمل ومدة بطالتهم.

 التكوين 9
موظف المنخرطين في  1000عدد عقود التدريب المهني لكل 

 .الضمان الاجتماعي

ل حصة العاملين المنخرطين في الضمان الهيكل الاقتصادي من خلا الاجتماعيالضمان  10
 الاجتماعي وفق فروع النشاطات.

نجة العامة 11  الموا
الميزانجية الرئيسية، ميزانجية الإدارات المستقلة( للفرد الديون البلدية )

 .الواحد
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12 
حماية البيئة في 

 المؤسسات
حاصلة على أنجظمة إدارة بيئية موثقة ومعترف بها العدد المؤسسات 

 ف الهيئات المختصة.من طر 

لة في الزراعة العضوية راضي الزراعية المستغَ الحصة من مساحة الأ الزراعة العضوية 13
 بالنسبة إلى اجمالي المساحة الزراعية في البلدية.

 الجانب الاجتماعي
 نجسمة. 1000عدد المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لكل  رأس المالالدخل و  14

 غرافيالتطور الديمو  15
الهارة الصافية نجسمة و  1000مغادرين بالنسبة لكل العدد القادمين و 

 .التحضرو 

إدارة المناصب التنفيذية و ذكور والإنجاث في المالس البلدي و نجسبة ال المساواة بين الانسين 16
 .البلدية

 التضامن الدولي 17
نجفقات البلدية المدرجة في الميزانجية للحصول على مساعدات التنمية 

 .ي المئة من ميزانجية البلدية للفرد الواحدف

من السكان وفقا لفئات مختلفة  1000عدد الارائم المبلغ عنها لكل  الأمن 18
 من الارائم.

 الخدمات المقدمة للأسر 19
 سنوات 3–0الأماكن لرعاية الأطفال من قبل الفئات العمرية عدد 

ال من جمالي عدد الأطفسنة مقارنجة مع إ 12-6سنوات و 6-3و
 هذه الأعمار.

 دماجالإ 20
حصة الشباب الذين انجقطعوا عن الدراسة دون شهادة تعليم بمختلف 
أطواره تثبت الانجتهاء من التعليم الإلزامي، نجسبة إلى ماموع هؤلاء 

 الشباب الذين تركوا المدرسة مع شهادة مغادرة المدرسة.
 

من فعاليتها في تحقيق تنمية  تحدّ  المعوقات التيور التنموي للجماعات الإقليمية و الد -
 مستدامة  ية  محلّ 
 :لجماعات الإقليميةالدور التنموي ل -أولاً 

أساسية في الدولة في تحقيق التنمية  كخلية   الإقليمية لها دورٌ  الاماعات   باعتبار  
ي والت ،الإقليمية لة للاماعات  لاحيات المخوّ الصّ  فقَ و   ،في إطار طبيعة هذا الدور ،القاعدية

المتعلق بالبلدية  10-11لقانجون سبق ذكرها في الفصل الأول للاماعات الإقليمية وفق ا
 المتعلق بالولاية. 07-12القانجون  فقَ و  و 
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 المعوقات التي تحد من فعالية الجماعات الإقليمية في تحقيق التنمية المستدامة: -اثانيً 
 :ل فيوتتمثّ  :معوقات سياسية -1
 ماعات الإقليمية.محدودية استقلالية الا -
 ضعف المشاركة الشعبية. -
 ضعف دور الماالس الشعبية البلدية المنتخبة. -
 :وتتمثّل في  :معوقات مالية -2
 العاز المالي للاماعات الإقليمية. -
 ضعف الاباية المحلية.مركزية النظام الابائي و  -
 التهرب الضريبي. -
دِياد أعباء الاماعات الإقليمية الناتاة  -  عن اتساع ماال التنمية.ا
 :ل فيوتتمثّ  :معوقات إدارية تنظيمية -3
 .التقسيم الإقليمي للبلديات -
 .سوء التخطيط المحلي وعدم فعاليته -
 .عدم تطبيق مبادئ التسيير الإداري  -
 1.الإخفاق في حماية البيئة -

صلاحيات  االمبالنظر إلى الميزانجية والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية و 
هشاشة دام التكوين السياسي للمنتخبين و لانجع ،في التسيير ظ العازُ يلاحَ  ،الاماعات الإقليمية

نِ بين البلديات من خو  ،دي للوعاء البشري كإدارة محليةالفكر الاقتصا لال مقومات عدم التوا
ال من بلدية إلى عميتنوع مناخ الأإذ  ،الموارد الطبيعية المحليةالتنمية الاقتصادية والتاارية و 

حسب الوعاء الابائي الذي من خلاله يكون كمورد أساسي في و  ،من ولاية إلى أخرى أخرى و 
ى مدن و حسب النشاط البشري للسكاو  ،تعزيز قدرة البلدية في وضع مخططاتها التنموية

لذلَ فهناك جماعات إقليمية متفاوتة من حيث التنمية و  ،ارتباطه كماموعة لخلق الثروة
القانجونجية المحصورة في  نه الآلياتُ هذا ما تبيّ و  ،طرقات البلدية والولائيةالة الإقليمية كحليالم

 تقييم مناخ الأعمال.أشكال تفويض المرفق العام و إجراءات تنفيذ الصفقات العمومية و 
                                                             

جامعة في مالة الباحث للدراسات الأكاديمية، مقال  ،دور البلدية في تحقيق التنمية المحلية المستدامة ،هادية بن مهدي  1
 .2020، جانجفي 1، عدد 7ائر، مالد ، الاز باتنة
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الإطار التشريعي والتنظيمي لتفويض المرافق العمومية وتقييم مناخ المبحث الثاني: 
 الأعمال

 

في  -لطات المركزية لى جانجب الس  إ -أن تساهم الاماعات المحلية والإقليمية  ينبغي
عي على السّ  الة تعملُ دارة محلية فعّ إر وإدارة المرفق العام، ويتطلب ذلَ وجود يضمان س

  أنّ إلاّ  ؛منتظم بشكل  و ة للمواطن على المستوى المحلي شباع الحاجات العامّ إلى عا دومً 
 سببُ  ولة الازائرية، ويرجعُ الدّ  كاهلَ  ا أثقلَ ممّ  ،المالي ا تعانجي من العاز  البلديات حاليً  أغلبَ 

 الكفاءة في التسيير. وغياب   ،والمادية البشرية   ذلَ إلى نجقص الموارد  
دارة المرافق إعادة النظر في سياسة لإالعمومية في الدولة  لطاتُ لت الس  وعليه تدخّ 

ة الخدمات العامّ  بهدف ترشيد   ،نجاع الطرق لتسييرهاااد أإيوالتوجه نجحو  ،العامة المحلية
الاماعات  من أجل تمكين   ،وإسناد تسيير بعض المرافق إلى المتعاملين الخواصّ  ،هاوتنميت  
 .ها الاقتصادي التنموي المحليية والإقليمية من القيام بدور  المحلّ 

 247-15الرئاسي رقم  وفي هذا الإطار، أصدرت السلطة التنظيمية المرسومَ 
فويض التّ  الذي استحدث نجمطَ و ، العامّ  ق  المرفَ  العمومية وتفويضات   فقات  الصّ  المتضمن تنظيمَ 

 1التسيير أو الوكالة المحفزة. وأياار و الإأ المحلي عن طريق الامتياِ العامّ  المرفق   لتسيير  
 مرفق  ق بتفويض الالمتعلّ  199-18المرسوم التنفيذي رقم  صدارُ إ ا لذلَ، تمّ وتطبيقً 

ه حُ كما سنوضّ   ،ةالعامّ  إلى تفويض المرافق   اللاوء   وشروط   جراءات  إفي  العام، الذي فصلَ 
 .تفويض المرفق العامّ  أشكال  العمومية و  فقة  من خلال الصّ 

 

 العامّ  قِ المرف   تفويضِ  العمومية وأشكال   فقة  : الصّ المطلب الأول
 16المؤرخ في  15/247وم الرئاسي رقم نجصت المادة الثانجية من المرس :فقة العموميةالصّ 

ها على أنجّ  ،تفويضات المرفق العامالصفقات العمومية و  لمتضمن قانجونَ ا ،2015سبتمبر 
ا فقً و   ،اقتصاديين بمقابل مع متعاملينَ  برمُ تُ  ،به المعمول   شريع  التّ  مكتوبة في مفهوم   عقودٌ 

 ماال  دة في المتعاق   المصلحة   ات  حاج تلبية  ل   ،عليها في هذا المرسوم المنصوص   روط  شّ لل
مِ   اقتناء  و  الأشغال    هعلى أنجمن نجفس المرسوم  06ة ت المادّ ونجصّ  .راساتوالدّ  الخدمات  و  اللوا
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 ،الاماعات الإقليمية ،ولةالدّ  نجفقات   محلَّ   على الصفقات  ق أحكام هذا المرسوم إلاّ طبّ لا تُ "
كمعيار  02نجصت المادة و  ." شاط التااري لتشريع الن عُ  تخضَ سات العمومية التي لاالمؤسّ و 

 داةُ أو  ،ط التنمية الوطنيةمخطّ  تنفيذ  ل على أنجها عقود مكتوبة، فالصفقات العمومية أداةٌ لي شك
بعنوان  بالغُ فالمَ  .ةالعامّ  ها المالية الخزينةُ أعباءَ  لُ تتحمّ  ،البرامج الاستثمارية لمختلف   تنفيذ  
العمومية، كما أنجه من  ها الخزينةُ لُ أو مرفقية تتحمّ  يةً أو محلّ  العمومية مركزيةً  فقات  الصّ 

 ،مالي الاانجب المالي فالإنجفاق العمومي يخضع للصفقة العمومية لإجراءات المحاسبة بمقابل  
 المنصوص   الكيفيات   فقَ تدفعه الاماعات الإقليمية للمصلحة المتعاقدة و  الذي فقة لصّ اكسعر 

 عمومية يساوي فيها المبلغُ  صفقة   كل   من نجفس المرسوم " 13ة ت المادّ ونجصّ ا، عليها قانجونجً 
 دج أو يقل  ( 12 000 000) مليون دينار عشرَ تا ثنادة التقديري لحاجات المصلحة المتعاق  

مِ لا  ؛راسات أو الخدماتدج للدّ  (6 000 000)دينار  ملايينَ  ةُ ستّ و  ،عنه للأشغال أو اللوا
 1.الإجراءات الشكلية فقَ و  عمومية  فقة  ص ا إبرامَ تقتضي وجوبً 

 : طرق إبرام الصفقات العمومية
 عامل مواكبةً التّ  فاعليةُ و  فقة العمومية هو شفافيةُ رام الصّ إب رق  الأساسي من طُ  الهدفُ 

 كقاعدة   العروض   عن طريق طلب   تتم  ، و حماية المال العامالنفقات العمومية و  لترشيد   ،للعصر
 تثناء.راضي كاسة أو عن طريق التّ عامّ 

 :الصفقة العمومية عن طريق العروض طريقة إبرام
 : طلب العروض مفهوم  

من المرسوم  40فلقد عرفته المادة  ،اسابقً  "مناقصة"ى العروض يسمّ  ما كان طلبُ بعد
طلب  العام " ق  المرفَ  عمومية وتفويضات  ال فقات  الصّ  ن تنظيمَ المتضم ّ  247-15الرئاسي رقم 

مع  ،متنافسين دينَ ه ّ متع ة  من عدّ  على عروض   الحصولَ  فُ يستهد العروض هو إجراءٌ 
المزايا  من حيثُ  عرض   أحسنَ  مُ د الذي يقد ّ للمتعه ّ  فقة دون مفاوضات  الصّ  تخصيص  

 ".إطلاق الإجراء قبلَ  د  عَ تُ  ،موضوعية ر  اختيا ا إلى معايير  استنادُ  ،الاقتصادية
 أيّ   مطابقة   عدم   أو عندَ  عرض   أيّ   استلامُ  صل عندما لا يتم  حبول فتالقَ  عدم   ا حالةُ أمّ 
 .الشروط لمحتوى دفتر   وأفقة الصّ  ضوع  لمو  عرض  
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ة المنافسة بين عدّ  فقَ و   تتم   ،العروض طريقة طلب  و  الحاجات   تمويل   ضمان   عند عدم  
 عرض. وأفضلُ  أحسنُ فيُراعى  ،عارضين

 : العروض طلبِ  أشكال  
 طلبُ  كونَ أن ي مكنُ يُ  ))أنّجه  247–15سي رقم من المرسوم الرئا 42دة ت المانجصّ 
 : الأشكال الآتية حسب أحد   أن يتمَّ  نُ يمكو  ،اا أو دوليً وطنيً  العروض  

 ؛العروض المفتوح طلبُ  -
  ؛دنجيا قدرات   المفتوح مع اشتراط   العروض   طلبُ  -
 ؛المحدود العروض   طلبُ  -
  .(( المنافسة -
من  43ة ا، حسب المادّ دً تعهّ  مَ أن يقد ّ  ل  هّ مؤ  ح  مترشّ  على كلّ   طلب العروض المفتوح: -1

من  أكبر عدد  ب ،ت في فحواها على هذا الشكلنجصّ التي  247-15المرسوم الرئاسي 
 1.لمشاركة، وهذا بسبب عدم محدوديتهية المنافسة، سهولة ا، حرّ المشاركة، الشفافية

 حينَ المترشّ  يه لكلّ  ف سمحُ يُ  إجراءٌ وهو : وض المفتوح مع اشتراط قدرات دنياالعر  طلب   -2
ا قبل المتعاقدة مسبقً  ها المصلحةُ دُ لة التي تحد ّ نجيا المؤه ّ الدّ  روط  الش   فيهم بعضُ  رُ الذين تتوفّ 

 .247-15ئاسي الرّ  من المرسوم   44ة المادّ  ،دبتقديم التعه   جراء  الإ إطلاق  
الانجتقائية، وهذا ما  شارة  للاست الإدارةُ  دة تلاأُ في العمليات المعقّ  العروض المحدود: طلب   -3

على تقديم  رُ يقتص  و  ،ي و الانجتقاء أول ،247-15من المرسوم الرئاسي  45ة ت عليه المادّ نجصّ 
  .ادة مسبقً المتعاق   ها المصلحةُ تضعُ  دة  محدَّ  بمواصفات   روطُ ر فيه الشّ على من تتوفّ  دات  التعهّ 

 يضعُ  إجراءٌ  )) على أنّجه 247-15من المرسوم الرئاسي  47ت المادة نجصّ  المنافسة: -4
أو  ط  مخطَّ  -48ة حكيم المذكورة في المادّ التّ  لانة   بعد رأي   - لاختيار  ال الفن في منافسة رج

 جوانجبُ  به كمشروع   ،عملية المشروع لإنجااِ   صاحبُ  هُ أعدّ  لبرنجامج   استاابةً  ،تصميم مشروع  
 .(( بالمسابقة الفائزينَ  لأحد   فقة  الصّ  منح   قبلَ  ،تقنية أو اقتصادية أو جمالية أو فنية

 :فقة العمومية عن طريق التراضيالصّ  إبرامِ طريقة  
 موضوعية تلاأُ  العروض، ولأسباب   طلب   أسلوبُ  يه فقة  الصّ  ة في إبرام  العامّ  القاعدةُ 

 .شروالنّ  الإشهار   إجراء   ص دونَ في النّ  نة  دة مبيَّ محدّ  في حالات   متعاقد   الإدارة لاختيار  
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 إجراءُ ))  247-15ئاسي رقم الرّ  من المرسوم   41ة ضي كما جاءت به المادّ راالتّ 
 كن أن يكتسيَ مكلية إلى المنافسة، ويُ الشّ  عوة  الدّ  واحد دونَ  متعاقد   لمتعامل   فقة  الصّ  تخصيص  

 الوسائل   ة بكلّ  الاستشار أي ؛ ((راضي بعد الاستشارة وشكل التّ  ط  البسيراضي التّ  راضي شكلَ التّ 
 .الملائمة وبة  المكت

 :راضيأنواع التّ 
ة حسب المادّ  ،راضي بعد الاستشارةراضي البسيط والتّ التّ  ،راضي نجوعان أو شكلانالتّ 

 247.1-15من المرسوم الرئاسي رقم  41
 لُ يشكّ   ))أنّجه  247-15الرئاسي رقم  من المرسوم   49ة ت المادّ نجصّ  :راضي البسيطالتّ  -أولاً 
المنافسة  مبدأ   العمومية حينما تكون مراعاةُ  فقات  الصّ  ا لإبرام  تثنائيً ا اسراضي البسيط طريقً التّ 

ة التي ياب العامّ  المصلحة   مع مقتضيات   متعارضة   غيرُ ها و من ورائ   ولا طائلَ  ةمادي غيرُ 
 دت  وحدّ  ،(( راضي البسيطها العمومية بالتّ صفقات   لإبرام   ها لهذا الإجراء  لاوئ   سببَ  رَ أن تبرّ  

 :ا في حالاتحصريً  247-15ئاسي رقم الرّ  من المرسوم   49ة المادّ 
 .حالة الاحتكار - أ

 .اهم أو الاستعاال الملحّ الخطر الدّ  - ب
 .موين المستعالالتّ  - ت
 .اية المشروع وطنيً أهمّ  - ث
 .ترقية الإنجتاج الوطني - ج

تلاأ  ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم  51حسب المادة  :راضي بعد الاستشارةالتّ  -ثانيا
 :راضي بعد الاستشارة في حالاتالتّ  لمتعاقدة إلىالمصلحة ا

 .انجيةة الثّ للمرّ  العروض   جدوى طلب   عند عدم   -1
مِ   راسات  الدّ  طبيعةُ  -2 ما عدا عملية  ،عروضال إلى طلب   اللاوءَ  والخدمات لا تستلزمُ  واللوا

  ِ  .الأشغال إنجاا
حيث يسمح  ،ولةدّ سيادة في ال ذات   عمومية   سة  لمؤسّ  مباشرةً  تابعةٌ  الأشغال   صفقاتُ  -3

 دون غيرها. الأشغال   صفقات   بإبرام  
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، تنفيذوالّ  في الإنجااِ   رعة  الاقتصادي والسّ  ر  طوّ التّ  رتيبات جاءت في ظلّ  هذه التّ  كل  
دين هّ  ا يسمح للمتعممّ  ؛ةافوشفّ  ة  ادلع ضوابطَ  وفرض   ،العام على المال   المحافظة  إجراءات  و 

ت العمومية في الإداراعقود  اقتناء و  ،أشغالو مشاريع  لاع علىالاطّ ب في نجظام الأعمال  
 1.(( كمتعاملين اقتصاديين

 عُ المشرّ  حرصَ  ،الخزينة العموميةمن ق بل  ها تمويل  العمومية و  فقة  الصّ  ا لتعقيدات  نجظرً 
فقات الصّ  بإبرام   ة  لخاصّ ا الإجراءات  و  يحتوي على جميع الأحكام   الازائري على وضع تنظيم  

الحالات التي ياب أن  ن  ابيلعاقد، إلى التّ  اللاوء   المتعاقدة في حال   به الإدارةَ  ألزمَ و  ،العمومية
 أسلوبُ  :فقة هماطريقتين لإبرام الصّ  قام بسنّ  كما  .من عدمها عاقد  فيها الإدارة للتّ تلاأ 

 قوانجينمن ال ماموعةً  عُ المشرّ   سنَّ  ،من الفساد الحماية   بغرض  و  .التراضي أسلوبُ و  ،المناقصة
لية، الآنجية، والبعدية، كما تسمح لها بالرقابة القب  التي  لطةَ دة الس  المتعاق   ها للإدارة  من خلال   منحَ 

 العقد. بنود   في حالة مخالفة   فرض جزاءات  
 :تفويض المرفق العامّ  أشكال  

 المرافق   ونجشاطات   ومهامّ   وظائف   د  بتعد   الحديث مقرونٌ  العامّ  رفق  القانجونجي للمَ  ظامُ النّ 
قنيات القانجونجية من التّ نجاد ، لذلَ المرتفقين حاجيات   تلبية  مدى ها و أعمال   ة وحام  العامّ 

القانجون  ة لأشخاص  مرافقها العامّ  بعض   ضة تسييرَ المفوّ  لطة  الس   ضَ يتفو  ،المباشرة للعصر
 مالية   مواردَ على  الحصول   مقابلَ  ،هه ومسؤوليت  على نجفقت   ،القانجون  في إطار  وذلَ  ،الخاصّ 

 من المرتفقين في شكل إتاوات.
العمومية  الخدمات   رُ تطو   ن يواكبَهلابدّ أالاقتصادي والحياتي والماتمعي  طورَ التّ  إنّ 
التقليدية في  الأنجماطُ بذلَ ، فأصبحت المرتفقين كم ا وكيفًا حاجات   تلبية  متزايدة ل بأهداف  

 ة.ق العامّ المراف   لوظائف  ريع السّ  رَ طوّ والتّ  مُ سيير لا تتلاءَ التّ 
ه إدارت   بتفويض   ،اا وخدماتيً ، تااريً ااقتصاديً  نجاجعةٌ  وسيلةٌ  العامّ  ق  المرفَ  فتفويضاتُ 

الإدارة  سن  على حُ  رةٌ مسيّ  العامّ  المرفق   فمسؤوليةُ  ،الخاصّ  القانجون   ه لأشخاص  وتسيير  
 .نجونجيةالقا والإجراءات   كلية  ا للشّ قً وف ،ه لا تسييرهسير   بمسؤولية  
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 ،هاونجوعيت   الخدمات   وطبيعة   العامّ  المرفق   طبيعة   حسبَ  عةٌ ه متنو ّ تسيير   رقَ طُ كما أنّ 
المالية  الأعباء   ر لتقليص  المباش   غير   سيير  لى التّ إ سيير المباشر  من التّ  للاستغلال   وهو وسيلةٌ 

 .العامّ  ق  ة للمرفَ العامّ  ى الميزانجية  عل
 ،2015سبتمبر  06خ في المؤرّ  ،247-15ئاسي الرّ  المرسوم   في إطار ذلَ صدرَ 

-18قم نفيذي ر التّ  والمرسوم   1،العامّ  ق  المرفَ  العمومية وتفويضات   فقات  الصّ  تنظيمَ  ن  المتضمّ  
 .2018أوت  02المؤرخ في  199

 : ي تسيير واستغلال المرافق العامةف نجاعة أشخاص القانون الخاصّ 
 :فويض هوالتّ  ه القانجونجية وأشكالُ صرُ عناو  العامّ  ق  المرفَ  من حيث مفهومُ 

 ؛المباشر غير   سيير  لى التّ إر المباش   سيير  من التّ  الانجتقالُ  -
  .المرفق سيادي لتسيير   غير   بتفويض   إداري يسمحُ  عقدٌ  -

 :العناصر
 :فويضمن حيث موضوع التّ 

 ؛ض لهوالمفوَّ  ض  تعاقدية بين المفوّ   علاقةٌ  -
 ؛تعاقدية علاقة   وجودُ  -
  ؛والتزامات احقوقً  بُ يرتّ  ،مرفين ملز  طّ ضا الر   -
  ؛فافيةمبدأ الشّ  -
 ؛ية المنافسةحرّ  -
 ومعيارُ  ،العامّ  المرفق   إدارة   مخاطر   ل  تحم   المالي واستغلالُ  بالمقابل   المرفق   استغلالُ  -

له  ض  المالي للمفوَّ  العمومية في شكل المقابل   فقة  والصّ  العامّ  ق  المرفَ  تفويض   مييز بين عقد  التّ 
 ؛(عقد تفويض مية وليسصفقة عمو مخاطر ) ةَ أيّ  ضُ المفوّ   لَ يتحمّ  ندون أ ة  ا المؤدّ  للخدمات  

 سنوات". 4مديد الامتياِ والتّ  سنة لعقد   30ة واحدة ممدودة "مدّ  دة غيرُ منية محدّ الزّ  ةُ المدّ  -
 :كال أو أنماط تفويض المرفق العامأش

 .ل جزء من المخاطرتحمّ  -المخاطر  لبدون تحمّ  - ل المخاطرتحمّ  :حالات
 ََ  –الوكالة المحفزة  –الإياار –الامتياِ 199-18مرسوم من ال 52ة أحدثت المادّ  لذل

  1.سييرالتّ 
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اارية والتّ  الاقتصادية   المرافق   لتسيير   كنموذج   والعامّ  الخاصّ  القطاع   شراكة  ل   ز:ياالامت
ِ  والصّ   .إداري  قد  ع ى شكل  سنة عل 30ة لمدّ  ،، استغلال، اقتناءناعية لإنجاا
 وصيانجة   تسيير  ب لهُ  ض  ضة للمفوَّ المفوّ   لطةُ ه الس  من خلال   دُ هَ الذي تع كلُ شّ الهو  :رالإيجا

من  جزئية   وبرقابة   ،هه وعلى عاتق  ها لها على حساب  سنوية يدفعُ  إتاوة   مقابلَ  العامّ  المرفق  
 .سنوات 3واحدة كل  ةً مرّ  دُ ادّ سنة تُ  15ض المفوّ 

 سير  بله  ض  ضة للمفوَّ ة المفوّ  الوصيّ  لطةُ الس  به  دُ الذي تعهَ  كلُ شّ الهي  :زةالمحفّ الوكالة 
عليه، ية الكلّ  الرّقابة  ه و بإدارت   وتحتفظُ  العامّ  ها المرفقَ بنفس   لُ وتموّ   ،هصيانجت  ه و أو تسيير   ق  المرفَ 

اِئدَ  ه المئوية حسب رقم  نجسبتُ  دُ حدَّ تُ  امباشرً  اله أجرً  ض  للمفوّ  دفعَ أن تب إنجتاجية  منحة   الأعمال 
  (.2ن )يسنت تمديدَ و سنوات  10 ة  لمدّ الأرباح  ة  حصّ  اِئدَ 

 بنفسها المرفقَ  لُ ضة التي تموّ  المفوّ   لطةُ الس   دُ الذي تعهَ  كلَ الشّ  56ة المادّ حدّدت  التسيير:
الأعمال  رقم   بنسبة   دُ حدَّ تُ  منحة   له على شكل   ض  لمفوَّ ل أجر   بدفع   ،يةه الكلّ قابت  بر  وتحتفظُ  العامّ 
ضة المفوّ   لطةُ الس   وتحتفظُ  (روطالشّ  دفتر   تاوات حسب تحديد  الإنجتاجية )الإ منحة   اِئدَ 

 .واحدة لسنة   دُ مدَّ سنوات تُ  5ة ، المدّ اجزافيً  رَ المسيّ   ضُ العاز تعوّ   في حالة  و  ،بالأرباح
 ستغلال  ابله  ضَ المفوَّ  فُ ضة تكل ّ المفو ّ  لطةَ الس  فإنّ الإداري  العقد  ب سيير  التّ  عقد  وفي 

 2على حسابها. العامّ  ق  المرفَ 
ولة الاجتماعية للدّ  ياسةَ السّ  أنّ  نجلاحظُ  ،هوتفويضات   العامّ  ق  المرفَ  دراسة   من خلال  

اِلت قائمة  لإطار  ل اوتحسينً  للخدمات   بل أداءً  مقابلًا  ها لا تنتظرُ ها بتفويض  حيث أنجّ  ،ما
للبلدية والولاية  ،ولةيادية للدّ سّ ال غير   على المرافق   وهو يقعُ  ،اطنالمعيشي والخدماتي للمو 

 سيير.زة والتّ المحفّ  الإياار والوكالة  و الامتياِ  بأشكال   رُ ويسيَّ  ،العمومية سات  والمؤسّ 
 

 ناخ الأعمالم   م  ي: تقيالمطلب الثاني
 :هما الأعمال إلى صنفين   ناخ  تقييم مُ  راتُ مؤشّ   فُ تصنّ 

 ر  وف  ظر عن تالنّ  ما بغضّ   في بلد   الاقتصادية   الأوضاع   مة  ءَ مدى ملا بتقييم   تص  يخ :لالأوّ 
 .لها الاستثمارات ضُ قد تتعرَّ  مخاطرَ  وجود  و  ،اقتصادية وشفافية ية  حرّ  ر  توف   أو عدم  

                                                                                                                                                                                              
 .43كمال محمد الأمين، مرجع سابق، ص   1
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 اكذو ، يةالمحلّ  لها الاستثماراتُ  ضُ التي قد تتعرّ  الأخطار  و  ،الفساد حام   بتقييم   يختص   :الثاني
 ية الاقتصادية.مقدار الحرّ 

 :هاالأعمال وتنافسيتِ  بيئةِ  مةِ ء  ملا مدى قياسِ  راتِ فق مؤشّ عمال وِ لأمناخ ا تقييم   -1
 بغضّ   ،ما د  الأوضاع الاقتصادية في بل مة  ءَ مدى ملا التي تقيسُ  راتُ المؤشّ  تلَ هي 

ض لها قد تتعرّ  مخاطرَ  د  وجو و  ،اقتصادية وشفافية ية  ر حرّ توف   أو عدم   ر  عن توف   ظر  النّ 
 الاستثمارات.

 :الأعمال أداءِ  ر سهولةِ ائر حسب مؤشِّ الأعمال في الجز  مناخِ  تقييم   – 1/1
الاقتصادية، حيث  الحكومية على الأوضاع   الإجراءات  و  القوانجين   في مدى تأثير   يكمنُ 

دولة،  183 ات  ا من بين اقتصاديعالميً  143على المرتبة  2011خلال سنة  ت الازائرُ لّ احت
، ثم تقهقرت إلى 2015دولة سنة  190ا من أصل يً عالم 154وحافظت على المرتبة 

 مراتبَ  وكسبت تسعَ  ،2018سنة  166وتراجعت إلى المرتبة  ،2016سنة  163المرتبة 
الاقتصادية  من الإصلاحات   غم  ا بالرّ ا إياابيً ق تغييرً ها لم تحق ّ فنلاحظ أنجّ  .2019سنة 

المركزي  عَ ابَ الطّ و  ةدالمعقّ  ا للإجراءات  نجظرً  ،ستثمارللا ب  اذج ناخ  مُ  ر  توف   دم  لع ،خذةالمتَّ 
 د  وتعد   في كثرة   التي تساهمُ  سات  والمؤسَّ  الهيئات   بعض   فاعلية   عدم  ل  و  ،دارةوالبيروقراطي للإ

 1المشاريع. ة لتأسيس  الخاصّ  الوثائق  و  دابير  التّ و  الإجراءات  
 :الاستثمار جاذبيةِ  ضمانِ  رِ حسب مؤشِّ  الأعمال في الجزائر ناخِ م   تقييم   – 1/2

ولي، حيث بة المرجعية على المستويين الإقليمي والدّ المركَّ  رات  من المؤشّ   رٌ هو مؤشّ  
 ،الاستثمار جاذبية   ضمان   ر  من مؤشّ  ض   رةً متأخّ   مراتبَ  2019إلى  2015ت الازائر من أتبو 

 .دولة 109من بين  84في المرتبة  2019ت في حلّ  بحيث
 :نافسية العالميةئر حسب تقرير التّ تقييم مناخ الأعمال في الجزا – 1/3

 الاً فعّ  ارً تصادي العالمي مؤشّ  ه المنتدى الاقصدرُ العالمية الذي يُ  نافسية  التّ  تقريرُ  عتبرُ يُ 
ة من الممتدّ  ترة  الف فخلالَ  ،البلدان في مختلف   الأعمال   ناخ  نافسية لمُ التّ  القدرة   تقييم  و  لقياس  

من  79إلى المرتبة  148 من أصل   100من المرتبة الازائر انجتقلت  ،2019إلى  2013
 دولة. 144من أصل  87تراجعت إلى المرتبة  ثمّ  ،دولة 144 أصل  
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 بيئة الأعمال من الأخطارِ  يةِ وحرّ  مدى سلامةِ  قياسِ  تِ ار مؤشِّ  فق  الأعمال وِ  مناخِ  تقييم   -2
 :والفساد

 :ياسيةالسّ  المخاطرِ  ر تقييمِمؤشِّ  ريقِ ناخ الأعمال في الجزائر عن طتقييم م   – 2/1
 راته:ومن متغيّ 

ياسية والمساءلة سة العسكرية في الحياة السّ المؤسّ  ل  مدى تدخ  لمة ياسية الملائ  السّ  المراقبةُ   -
 الديمقراطية.

 الخارجية.و  اخليةعات الدّ را الصّ  ة،ر الحكومالعنف: مدى استقرا ياسي وغيابُ السّ  الاستقرارُ  -
 .هو مستوى البيروقراطيةفعالية الحكومة: و  -
 هو مستوى الاستثمار.القدرة التنظيمية: و  -
 الأنجظمة.هو مدى تطبيق القوانجين و المنظومة القانجونجية: و  -
 1ي الفساد.هو درجة تفشّ مكافحة الفساد: و  -

 : صاديةية الاقتر الحرّ زائر حسب مؤشِّ تقييم مناخ الأعمال في الج – 2/2
الحكومة في  ل  تدخ   في تأثير   لُ يتمثّ و  ،Héritage Fondationمن معهد  رٌ وهو مؤشّ  

 لُ تتمثّ  ،ئيسيةر  ياسية بعواملَ والسّ  الاقتصادية   ية  مناحي الحرّ   ة  الاقتصادية على كافّ  الأنجشطة  
نجة الدّ ، نجظام الإااريةالتّ  ياسة  في السّ  الوطني،  الخاصّ ولة، حام الاستثمار دارة المالية لموا

نجوعية الإجراءات الإدارية القانجونجية و  شريعات  ة التّ مءوالتمويلي، ملا المصرفي داءالأ
نِ النّ  قدية، وضوح احترام ياسات النّ في الاقتصاد، السّ  سبي للقطاع العامّ والبيروقراطية، الو

يِة.الأسعار ونجشاط السّ و  الفكرية، مستوى الأجور   الملكية  حقوق   وق الموا
 :الفساد كاتِ ر مدر  الجزائر حسب مؤشِّ  تقييم مناخ الأعمال في – 2/3

في  الفساد   واقع   إلى فحص   يهدفُ  ،وليةالدّ  فافية  الشّ  مةُ ه منظّ صدرُ سنوي تُ  رٌ هو مؤشّ  
على مستوى  يه  تفشّ ه و انجتشار   ب  بالازائرية بس ولة  الدّ  لَ كاه الفسادُ  القطاع العام، حيث أثقلَ 

 ولية ذات  الدّ  فاقيات  الاتّ  جملة   في الازائر من انجخراط   غم  بالرّ  ،هاولة وأسلاك  الدّ  قطاعات   ة  كافّ 
 ،58/04ب القرار بموج   2003لسنة  الفساد حدة لمكافحة  الأمم المتّ  فاقيةُ منها اتّ و  ،لةالصّ  

 ،11/07/2003دة بتاريخ مه المعتحت  مكافو  من الفساد   قة بالوقاية  ة المتعل ّ فاقية الإفريقيالاتّ و 
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 ق  المتعلّ   ،20/02/2006المؤرخ في  06/01اخلي في القانجون شريع الدّ ها في التّ ادماجُ  تمّ و 
 ،26/08/2010خ في المؤرّ  10/05مر بالأ م  المتمَّ و  ل  المعدَّ  ،ومكافحته من الفساد   بالوقاية  

كالمرسوم رقم  ،من مراسيم هُ ما لحقَ و  ،02/08/2011خ في المؤرّ  11/15قم بالقانجون ر و 
 ق بكيفية  المتعل ّ  06/415بالممتلكات، والمرسوم  صريح  التّ  لنموذج   د  المحدّ   ،06/414
 ،صريحمين بالتّ الأعوان الملزَ  يمة  د لقالمحد ّ  02/04/2007خ في القرار المؤرّ و  ،صريحالتّ 
 الالتزامات  و  المصالح   ق بتضارب  المتعل ّ  14/03/2007خ في المؤرّ  07/01الأمر رقم و 

 المال   إلى حفظ   بالأساس   فُ تهد باتٌ موج  و  أحكامٌ  هيو  .والمناصب الوظائف   ة ببعض  الخاصّ 
 الوطنية للوقاية   يئةُ ئت الهنجش  أُ كما  .الوظيفة واستغلال   ةالرشو  رائم  من ج العامّ  المرفق  و  العامّ 

عليه  ونجصَّ  ،جزائي مالي ه بقطب  لذي تم تعويضُ ا ،الفساد يوان المركزي لقمع  الدّ و  ،من الفساد
ه مكافحت  و  من الفساد   افية والوقاية  فعليا للشّ  سلطة   الدستوري في صورة   عديل  ضمن التّ  ستورُ الدّ 

قائمة  ظاهرةً  الفسادُ  أصبحَ  ،من ذلَ غم  وبالرّ  .رية رقابية بعد ما كانجت استشاريةدستو  كهيئة  
 1.اوطنيً  ايومً ولة ت له الدّ صَ وطني خصّ  راك  شعبي في صورة حَ  عنه انجفاارٌ  ونجتج ،ذاتها بحدّ  

ا رغم ه إياابً ر صورتُ لم تتغيّ  الازائرفي  الأعمال   مناخَ  أنّ  ،نتائجمن  ما يستخلصُ 
 ذة.خَ المتّ  الاقتصادية   الإصلاحات  

 العديد   ر  توف   ورغم ،الاستثمار جاذبية   ضمان   ر  مؤشّ  منَ ض   متأخرةً  مراتبَ  الازائرُ  أُ تبوّ ت
 لم يسمح باحتلال  فإنّ ذلَ عليم الابتدائي والتّ  ة  حّ الصّ  ر  وق ومؤش ّ السّ  حام   ر  من المزايا كمؤشّ  

ياسية في الازائر السّ  المخاطر   درجةَ  كما أنّ  .نافسية العالميالتّ  حسب تقرير   ،متقدمة مراتبَ 
التي عانجت و  ،ياسيالسّ المالي و  الفساد   أحداث   ذلَ إلى انجكشاف   ومرد   ا،ا كبيرً عرفت ارتفاعً 

صادية الاقت يةَ الحرّ أنّ  كما .ياتالحرّ الأمني و  ضعيفة من حيث الاستقرار   ة  ولة كبيئالدّ  امنه
اِلت ضعيفة ن ييالمحلّ  المستثمرينَ  عات  عن تطل   ها بعيدٌ أعمال   ناخُ مُ و  ،في الازائر ما

لِيً  امسارً عرف  الازائري  الاقتصادَ فإنّ  وعليه الأجانجب،و   الاقتصادية. ية  في ماال الحرّ  اتنا
 ضمانُ ه تاسيد  من وراء   نتظرُ يُ  ابرنجاماً  2020من سنة بدايةً لازائر باشرت اوقد 

 على الفساد   تشريعي، القضاءُ  استقرار   تحقيقُ و آمنة،  واقتصادية   سياسية   بيئة  نجتائجَ في فائدة  
 الامهورية بمتابعة   وساطة   البشرية، تكليفُ  الموارد   ات  مهار و  قدرات   الإداري والمالي، تنميةُ 

 الولاية.قانجون البلدية و  تعديل   ظار  في انجت ...يعالمشار 
                                                             

 أحمد هلتالي، محاضرات السنة الثانجية ماستر، مقياس الفساد وأخلاقيات العمل.   1
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 خاتمة
 

 من أهمّ   والبيئةُ  تنمية، فالإنجسانُ  بدون   هناك إقليمٌ  ، بلحياة بدون   ليس هناك إقليمٌ 
 أعمال. ناخ  والإقليم كمُ  الإنجسان   لترقية   مات  المقو ّ 

 من خلال   ،لأخلاقوا لم  الع  في ميادين الإنجسان  بل عازُ  ا،ماليً  اعازً  العازُ  فليسَ 
بداع الإو  ،بالمحافظة على الموجود ،روةالثّ  خلق  في للمساهمة  ،إقليمفي كلّ  الإبداع  وجوب 
ولة الدّ  سس  ر على أُ لطة تؤثّ الس   يةُ وحرّ  ،مسؤولة ية  حرّ  ن بدو  ةَ فلا سياس .الموجود من عدم  

 ومحتويات   نجات  ومكوّ  مات  كمقو  ،ساتمؤسّ  ولة  د نجظام  ق بل  من  بةً مراقَ لم تكن  إذا ،ساتكمؤسّ 
 اومناسبً  امً ئملا أن يكونَ  جتماعي والعدلي لابدّ لاياسي واقتصادي والسّ لاا فالقانجونُ  .ولةالدّ 

القانجونجية والمعنوية  ماتُ فالمقوّ   .مستدامة وطنية   تنمية  ية و محلّ  تنمية  ل، يللماتمع المحلّ 
 في المقوّمات   عٌ وتنو   وهناك تفاوتٌ  ،رةية للاماعات الإقليمية )ولاية وبلدية( متوفّ والمادّ 

كمسؤولين  ،يينالمحلّ  بمشاركة   رهونجةٌ م نميةُ التّ و  .لاوجب وتل ّ  وصحراءَ  من ساحل  الطبيعية 
ية المحلّ  الماالس   يبمنتخَ  وترقية   كفاءة   على فُ وتتوقّ  تعتمدُ  نميةالتّ  وتبقى خريطةُ  ،انكّ وكسُ 

 ية.الإدارة المحلّ كذا موظَّفي و 
ية ما أهمّ )) تحت عنوان مقالٌ صحفي  2021سبتمبر 07 يدة الوطن ليومبار  ردَ و 
، بينالمنتخَ  ختيار  ا ية وكيفيةَ المحلّ  نجتخابات  لاا يةَ أهمّ  يه الكاتبُ ف سردَ  ،(( بين المحليينالمنتخَ 

إلى و  ،في الوالي لة  مركزية ممثَّ  ية بسلطة  المحلّ  ر الماالس  يسيت إمكانجية   عدم  أشار إلى مسألة و 
 لى إصلاحات  إ بحاجة   فالازائرُ  .مستدامةالية ية المحلّ نمالتّ  ر  البشري في تصو   العنصر   ل  فش

بديمقراطية الاكتفاء  وليس ،الإقليمية ية  المحلّ  الاماعات   في مستوى إرادة   دستورية تكونُ 
من  كفاءات   وتحويلُ  ،يمحلّ ال اشد  الرّ  ولة بالحكم  الدّ  سات  مؤسّ  تسيير   فلامركزيةُ  .شكلية

 واستقلاليةُ المالية  الاستقلاليةُ  أين تكمنُ  ،الإقليم على تنمية   مسؤولة   لى عناصرَ إ مسؤوليات  
تسييري للاماعات  من نجظام   لانجتقال  ل العميقة تطمحُ  الازائرَ لأنّ ية، بالإمكانجيات المحلّ  القرار
 بلدية. بلديةُ وال ولايةً  تكون فيها الولايةُ  ،حقيقية لى لامركزية  إ ية ممركز  المحلّ 

فيها أن  لُ يفضَّ  ،المحلية ية والإدارة  المحلّ  الحقيقية تكمن في قدرة الماالس   يمقراطيةُ فالدّ 
 بوصاية قانجون  ية ضبطيةً الإدارة المحلّ  سُ وأسُ  ،رولا تسيّ   تحكمُ  ،استشارية الماالسُ  تكونَ 
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 بشرية  ال مكانجيات  الإ ن  بتضام ية،وطنالو  يةمحلالتنمية ال قليمية لخدمة  الإاعات ماال وتضامن  
 قيمةً  للعلم   يعطالتي تُ  المبادرات   ومن بين   .ولايةالية كالمحلّ  نجفس الاماعة   ية فيمادّ الو 

التي  -كلية الحقوق والعلوم السياسية –جامعة محمد بوضياف بالمسيلة  مبادرةُ مساه مة، 
 ،(( في الازائر لاستثماراأثر القانجون على ))  اننو بعجماعي  ف  في مؤلَّ  لمشاركة  إلى ادعت 

 في ماال   بحثية   التشريعية والتنفيذية والقضائية من وثيقة   لطات  الس   ه تمكينُ أهداف   من بين  
 نمية  في التّ  ساتُ منها المؤسّ  ة تستفيدُ دّ ع   محاورَ  من خلال   ،للاستثمار القانجونجية   الاوانجب  

وتنميته  قطاع   قانجونجي لكلّ  الع يتنو الك ،ولةالدّ  سات  مؤسّ  لاميع  ، موجَهة  ية والوطنيةالمحلّ 
 صلاحيات بتنمية  ال ممارسة  في تنظيمي  له أثرٌ  القانجونَ  لأنّ  ،واختصاصهه حسب خصوصيت  

 .ةؤ بشرية كف
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 صملخّ 
 

 بشري هو ورد  كمَ  فالإنجسانُ  ؛بدون تنمية قليمٌ إهناك إنّجما  ،بدون حياة قليمٌ إليس هناك 
ليست و  ،قويةالة و ؤ كفوالية المحلّ  دارةُ ها الإساسُ أ ستدامةمُ الية محلّ ال نميةُ والتّ  ،تنمية كلّ   ساسُ أ

، استشارية تكونَ  ن  أ ية من المفروض  المحلّ  الماالس   واختصاصاتُ  وصلاحياتُ  .البيروقراطية
 فهم   ىعل سياسي قادر   بتكوين   ؛للحكم سيير وتكونَ للتّ  تكونَ  ن  لأولن ترتقي  ىها لم ترقلأنجّ 

  .المستقبليةو  ها اليومية  نة واحتياجات  المواطَ 

 وماليةً  طبيعيةً  مواردَ  رُ وفّ  تُ  بيئةٌ هو بل بذاته،  عمال ليس هو الاستثمارُ الأ ناخُ ومُ 
 واقتصاديةٌ  بيئيةٌ  راتٌ ناخ مؤشّ  والمُ  .دارةإ وتسييرُ  ،لطةسُ و  تحكيم   ثرُ أله  اوقانجونجً  ،يةومادّ 

لا إ الإقليمية ماهيَ  عات  لامال نميةلتّ ا قاتُ معوّ و  ،المستدامة نمية  للتّ  وسياسيةٌ  واجتماعيةٌ 
  .محكُ ن تَ أ وعاجزةٌ  ،رسيّ  ن تُ على أ عاجزةٌ  بشريةٌ  قاتٌ معوّ 

 

Abstract 
 

The Territorial Collectivities and the Promotion of the Business Climate in 

Algeria 

 

There is no territory without life, but a territory without development; The 

powers and competences of local councils are supposed to be consultative, as 

they have not been promoted and will not rise to be in power and governed by a 

political formation capable of understanding citizenship and its daily and future 

needs.  

The business climate is not investment itself, but an environment that 

provides natural, financial and material resources, a law with an arbitration and 

authority effect, and management. Climate is environmental, economic, social 

and political indicators of sustainable development, and the development 

constraints of territorial collectivities, in Algeria, are human constraints that are 

unable to manage and unable to govern. 
 


